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 الصعاب 
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علام ساجيستاذ المشرف : لأسم اأعلى ر  

هرت على أبي الكريم زوجتي التي س ،تشكراتي العميقة للعائلة الكريمة 

 تشجيعي 

ذله على كامل المجهود الذي بعطاء الله كما أشكر الأخ و الصديق الفاضل 

 معي و جعله الله في ميزان حسناته 

ةو الشكر موصول إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز و لو بالكلمة الطيب  

ليكم جميعا الشكر و التقدير  إ  
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ثار، تتمثل في مجموعة الا، ينجم عنها جملة من دارةلإباقة التي تربط الموظف لاالع نإ  
بها، وفي المقابل، نجده يتمتع بجملة  تزاملالامن الواجبات التي تقع على عاتقه، ويتوجب عليه 

  .قتصاديةلاوا تماعيةجالا، سياسيةف طبيعتها، فمنها اللاتختلف باخت من الحقوق،
قتصادية، التي لا، تلك الحقوق ذات الطبيعة اقلاطلإاولعل أ هم هذه الحقوق على        

-ولىلابالدرجة ا-من أبرزها، كونه يعتبر الحافز  الراتبتتمحور في الحقوق المالية، إذ يعد 
دارات العمومية، من أجل لاالمجتمع، إلى الترشح لنيل وظيفة في إحدى االذي يدفع أي فرد من 

ئق، بعيدا لاوى معيشي ستاشباع حاجاته ورغباته الخاصة من جهة، وضمان م كفالة تلبية و
يعتبر و  .لوكية، التي قد تنشأ من العوز والحرمان، من جهة أخرى سال رافاتنحلاعن كل ا

نون الأساسي للوظيفة العمومية، وأهم الحقوق التي يتمتع بها الراتب أحد العناصر المشكلة للقا
الموظف، حيث يقع على عاتق الدولة أن تحيطه بضمانات فعالة لحمايته من كل العوامل التي 

قد تؤثر عليه سلبا، لضمان التوازن بين المصلحة العامة للإدارة ومصلحة الموظف الخاصة، 
عية والقانونية، يعتبر من أهم المواضيع التي يجب دراستها فالراتب بأبعاده الاقتصادية والاجتما

بشكل مستمر، فأي خلل في نظامه سيؤدي حتما إلى مشاكل إدارية، اقتصادية واجتماعية 
 .      خطيرة
، حق يتميز بطبيعة متغيرة، ويرجع مرلأاغير أن حق الموظف في الراتب، هو في واقع      

مل التي قد تؤدي به إلى تدني قيمته، فقد يتعرض الموظف والعوا بابلأساذلك إلى جملة من 
ءلة التأديبية، أو ظروف تخرج عن النطاق التأديبي، يحرم ساره المهني إلى المسام لال أحيانا خ

بموجبها الموظف من جزء من راتبه، أو تجمد وضعيته المالية بصفة مؤقتة، كما قد يحرم منه 
التشريعات في مجال الوظيفة العمومية بتوفير الضمانات تهتم مختلف  لذلك، بصفة نهائية

حقوق الموظف سواء منها الحقوق المادية أو المعنوية ، وذلك تأمينا لاستقرار  الضرورية لحماية
  . أوضاعه ، و اكتساب ثقته في الإدارة و طمأنته على مستقبله ، وتحفيزه للأداء الأفضل

ساس ، فإن المشرع يصوغها على شكل قواعد وحتى تكون الضمانات قائمة على أ     
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  ونصوص قانونية واضحة ، يشكل البعض منها امتيازات وظيفية تخص الموظفين دون غيرهم

و التعويضات و الترقية و  الراتبوتشمل هذه الحقوق و الامتيازات الوظيفية الحق في       
  . العطل ، و الحق في المعاش التقاعدي

قررت لمصلحة الموظف ، الغاية منها حمايته من شطط الإدارة في  وثمة حقوق أخرى      
استعمال سلطتها ، كحقه في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة بالطعن الإداري أو 
القضائي ، وكذلك حقه من الاستفادة من الاستيداع الإداري ، وتقديم استقالته كلما توافرت 

  . ارض مع المصلحة العامةشروطها ، وفي مقدمتها انتفاء التع

و لا ريب أن أهم الحقوق التي أقرها القانون للموظف هي الحقوق المالية باعتبار وظيفتها   
الاجتماعية و المهنية ، فهي من ناحية تجعل الموظف يطمئن على مستقبله المعيشي ، ومن 

س بها دون مراعاة ناحية ثانية تحفزه على الأداء الجيد وتطوير مهاراته ، لذلك فإن المسا
الضمانات التي يقررها القانون لفائدة الموظف ، يعد انتقاص من وضعه القانوني ومركزه المالي 

  . ، و بالتالي إخلال بالتزامات الإدارة إزاء الموظف

وقد لوحظ أن الممارسة العملية للإدارة في مجال الحقوق المالية كثيرا ما يشوبها نوع من      
يات القانونية ، الأمر الذي تنجم عنه أحيانا آثار مادية سلبية تضعدم التقيد بالمقالتجاوز ، أو 

على حياة الموظف و عائلته ، وليس أدل على ذلك إقدام الإدارة في غالب الأحيان على خصم 
التعويضات القارة من أجرة الموظف في وضعية رخصة مرض قانونية ، وهو تصرف دأبت 

  . في هذه الحالاتعليه الإدارة المغربية 

  ، الراتبولذلك يتمحور هذا الموضوع حول الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على     

الموظف العمومي تعريفا شاملا  وسيكون من المفيد الانطلاق في البداية من تعريف          
  زائري لذلك من خلال التعارف الفقهية و القانونية و كذا التعريف الذي اقره المشرع الج
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الدولة أن تحيط الراتب بجملة من الضمانات الفعالة لحمايته من  و لما كان من واجب       
، وجدت جملة من المبادئ الدولية، وقواعد إدارية وضعت من طارلإاوفي هذا  .كل التجاوزات

     التالية  شكاليةلإالطرح  مرلأاأجل توفير الحماية الكافية للمركز المالي للموظف، مما يقودنا 
ما مدى تكريس تشريع الوظيفة العمومية في الجزائر للمبادئ الدولية المقررة لحماية *       

؟ وينجم عن هذه الضامنة لحماية المركز المالي للموظف الإداريةالراتب ومدى فاعلية القواعد 
 :ت الفرعية التالية لاؤ ساالت شكاليةلإا

المشرع  فيما تتمثل المبادئ الدولية المقررة لحماية الراتب؟ وهل تم احترامها من قبل  -      
 العمومية؟ والإدارةئري زاالج

العامة الكفيلة لحماية المركز المالي للموظف؟ وما مدى  الإداريةما هي القواعد   -      
 نجاعتها؟

 فصلين : الموضوع في لتناو  ارتأينا، ت الفرعيةلاؤ سا، وكذا التشكاليةلإاعن هذه  جابةللإو       
 :على النحو التالي

 الراتب كحق من الحقوق المالية للموظف: الفصل الاول          
 الضمانات الادارية و القضائية لحماية الراتب: الفصل الثاني          

تفاقيات الدولية التي تتعلق لاليط الضوء على بعض اسة، إلى تاستهدف هذه الدر بحيث       
بالراتب وحمايته، لمعرفة مدى اهتمام والتزام تشريع الوظيفة العمومية في الجزائر بها، وكذا 

ميتها بالقواعد س، والتي ارتأينا ت60-60رقم  مرلأاالنصوص القانونية الداخلية والتي جاء بها 
: لالحلو راح من أجل اقت هكما تهدف أيضا إلى الكشف عن مواطن الخلل التي تعتري ، ،داريةلإا

هم في الحد من التجاوزات في الواقع تسا التيالكبرى، هميةلأائمة لهذا الحق ذو لابة والمناسالم
نعكس إيجابا على تطوير الجهاز الوظيفي االتطبيقي للقرارات المتعلقة بالراتب في الجزائر، مما 

 .ولة والنهوض به تحقيقا للصالح العامبالد
 وهو ألا المجتمع في ةيالأساس العمال حقوق  أهم أحد عالجي أنه في البحث ةيأهم وتكمن     
 و ةيالاقتصاد ةيالتنم قيلتحق المؤسسات هيعل تعتمد الذي للعمل المحفز عتبري الذي ، الراتب
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 قيتحق عدم عنها تنجم أخطاء في قعي لا حتى نيالقوان لهذه متثلي العمل رب جعل و ةيالإجتماع

 الراتب في الحق له تكفل ةيقانون ةيحما خلال من للعامل نةيالطمأن منح أخرى  جهة ومن هدفه،

 .عمله في جتهدي جعلهي مما
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العامة الوظيفة في مذكرات



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

3 

 

 

 

 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

4 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

5 

 

 

 



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

6 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

7 

 

 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

8 

 

 

 

 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

9 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

10 

 

 

 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

11 

 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

12 



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

13 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

14 



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

15 

                                                           

۔



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

16 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

17 



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

18 



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

19 



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

20 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

21 

                                                           



 مفهوم  الموظف  العمومي                                             الفصل التمهيدي      :
 

 

 

22 



 الفصل الأول                                                    الراتب كحق من حقوق المالية للموظف  
 

 

 

23 

                                                           



 الفصل الأول                                                    الراتب كحق من حقوق المالية للموظف  
 

 

 

24 

 

                                                           



 الفصل الأول                                                    الراتب كحق من حقوق المالية للموظف  
 

 

 

25 

                                                           



 الفصل الأول                                                    الراتب كحق من حقوق المالية للموظف  
 

 

 

26 

                                                           



 الفصل الأول                                                    الراتب كحق من حقوق المالية للموظف  
 

 

 

27 

                                                                                                                                                                                           



 الفصل الأول                                                    الراتب كحق من حقوق المالية للموظف  
 

 

 

28 

)أولا(

)ثانيا(
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 :مقابل عن عبارة الراتب 1.

 

 :نفقة عن عبارة الراتب 2.

3

  

 :النقد    

 

                                                           

الجزائري التشريع على التركيز مع مقارنة راسة د العامة الوظيفة

العامة الإدارة علم ومبادئ أسس الإدارية العلوم إلى المدخل

الجزائري التشريع على التركيز مع "دراسة مقارنة" العامة الوظيفة



 الفصل الأول                                                    الراتب كحق من حقوق المالية للموظف  
 

 

 

30 

 

، 

 :العليا الإدارية موقف المحكمة -1

 حيث ومن    04/04/1965المؤرخ في  7-1417الصادر عنها رقم 

العمل في  تسلمه حتى المدعى الإفراج عن تاريخ  الفترة إلى بالنسبة أنه

 فعلا، لعمله المدعى مباشرة دون يحول قانوني مانع يكن هناك لم أنه فالثابت ، 28/09/1954

 إلى أجابته بل الإفراج عنه، بعد عمله من مباشرة تمكينه عن امتنعت الإدارة أن يثبت لم كما

 كون باعتبار عليه وكان استلامه تاريخ من راتبه  وصرف للعمل إعادته إليها طلب عندما ذلك

 إلى يبادر أن عنهراج بالإف العمل من منعه سبب عنه زال و قائمة زلت ا ما التوظيف رابطة

 بصدور يبلغ لم دام ما لحالتهزارة الو راسةد عنه تسفر قد ما انتظار دون عمله تسلم طلب

 لم الإدارة أن كما عنه،راج الإف بعد وظيفته مهام مباشرة وبين بينه يحول بالوقف جديدقرار 

 أنراق الأو من يستفاد الذي بل منه، وتمكينه للعمل استلامه دون يحول موقف أي حياله تتخذ

 أنه بل الطالب، هذا على الرد الإدارة يستعجل ولم للعمل إعادته بطلب تقدم بأن اكتفى المدعى

 بإعادتهزارة الورار ق صدور من أيامرة  عش بعد إلا عمله يستلم لم أنه حتى مستأنيا تباطئ،

و قد تم ببضعة أيام   العمل استلامه عقب جديد من العمل عن الانقطاع شهوة عاودته ثم للعمل

 هذه خلال عمل أدى قد المدعى يكون لا ثم ومن المرض، بذريعة 13/10/1954ذلك في 
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 دخل لا لسبب ولا الإدارة بفعل لا عمله أداء من يمنع لم أنه كما ، أجرا عليه يستحق الفترة

 1فيه لارادته

 محل فلا العمل، مقابل الأجر وأن تكليفا وضرورة الوظيفة كانت لما

 بالبعد متعلقة به، لأمور خاصة بأعبائها النهوض قادرا على يكن لم إذا شاغلها على للإبقاء

 2عمل بغير رزق مصدر لتكون تنشأ لم لأنها الصحية، بقدرته متعلقة أو عائلته عن

 :المصري القضاء محكمة موقف -2

–

 راتبال معنى أن"

 إلى ذلك ومرد المدني، القانون فقه في الأجر معنى عن يختلف الإداري القانون فقه في

 بصاحب الأجير علاقة طبيعة عن لائحية، علاقة وهي بالدولة الموظف علاقة طبيعة اختلاف

وموضوعية  عامة بصفة واللوائح القوانين تحدده الموظف فمرتب تعاقدية، علاقة وهي العمل

 في راعي ي بل فحسب،زاء ج من يقابله وما العمل بين الموازنة على يقوم فقط لا التحديد وهذا

 للموظف يتوافر أن ينبغي ما تحديده
 

 راتبلل القانونية الطبيعة منزائري الج المشرع موقف :ثالثا
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إذا كانت الأسس والمبادئ السياسية والإدارية، التي تحكم وتنظم الوظيفة الإدارية في 
الدولة بصورة تضمن دوام حسن سير أجهزة ومرافق النظام الإداري بانتظام واطراد، وإذا كانت 

اتخاذ قرارات إدارية سواء كان ذلك بالطريق التأديبي أو بغيره، تمس هذه الأسس تبرر سلطة 
 ئبراتب الموظف بصورة سلبية، بحيث تشكل موانعا للحصول عليه، فإن مبدأ العدالة ومباد

التنظيم الإداري، تحتم أن تمارس أعمال الإدارة في نطاق يوفر جملة من الضمانات الأكيدة 
 والفعالة لحماية راتب الموظف.

 ) ضمانات أساسية(.مبادئ العامة لحماية الراتبالمبحث الأول :ال
الأول(، كما  بحثوفي هذا الإطار، وضعت جملة من المبادئ العامة لحماية الراتب )الم 

و كذا الضمانات  بتوفرت التشريعات الوطنية مجموعة من الضمانات الإدارية حماية الرا
الإدارة في أعمالها القانونية، متجاوزة في ذلك مبدأ الثاني(، فإذا تقاعست  بحث)الم القضائية

الشرعية، أجاز القانون للموظف اللجوء للقضاء لرقابة القرارات الإدارية المتخذة بحقه كضمانة 
 .له من تعسف الإدارة 
 مبدأ تقرير حد أدنى للراتب المطلب الأول: 

قها نعلى مبادئ وأسس، اعت1التشريع الدولي نظاما متكاملا لحماية المرتبات  ىقد بن 
، بمصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة 2691المشرع الجزائري منذ 

تأمينا لاستقرار أوضاعهم  2العمل الدولية، من أجل تحقيق حماية فعالة لمرتبات الموظفين 
 .3والاطمئنان على مستقبلهم الوظيفي 

 
 

                                                           
لا يميز بين  في الواقع، أن هذه الاتفاقيات جاءت لحماية أجر العامل، على اعتبار أن الأنظمة الدولية ومنها النظام المفتوح-1

 الأجر والراتب، لذلك ارتأينا إدراج الراتب كبديل عنه، كون المصطلحين لا يختلفان عن بعضهما من حيث المضمون 
 26صر،للنش دةيدلجا  لجامعةا دار ط،.د ري،ئازلجا يعرلتشا في ورلأجا لحماية نيولقانا ماظلنا ر،اهطب لماأ -2
 96ص  1009مصر العربية، النهضة دار ،إداريا العام الموظف حماية علي، الدسوقي رهيم ا إب محمد -3
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دنى للمرتبات بمثابة البوابة الرئيسية لتحقيق العدالة تعتبر مسألة تقرير حد أحيث  
الاجتماعية، عن طريق بناء نظام يساهم في إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية، فشعور 
الموظف بالاستقرار والمقدرة على توفير مستلزمات حياته من خلال منحه القدر الحيوي 

 وقدرته على الأداء،والضروري للمعيشة، مما يضمن زيادة استقراره النفسي 

ولقد تبنت معظم الدول هذا المبدأ واعتمدته بصفة رسمية في قوانينها الوطنية، حتى  
 تمكن الموظف من مواجهة مشكلات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

نعرج لنبين موقف المشرع ثم وبناء عليه، سوف نتطرق ، لتعريف الحد الأدنى للراتب )أولا(،    
 (.نيا)ثا الجزائري منه

 أولا: تعريف الحد الأدنى للراتب

لقد وردت عدة تعاريف للحد الأدنى للراتب، في الفقه، والقانون المقارن، سنحاول عرض 
 أهمها فيما يلي:

 أ. التعريف الفقهي للحد الأدنى للراتب:

 يعرف جانب من الفقه الحد الأدنى للراتب بأنه:" الحد الذي لا يمكن النزول عنه في      
تحديد الجزء الثابت من الراتب، ذلك أنه يعد من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها، 

 .1والذي يمكن الموظف المتوسط من العيش حياة ملائمة وكريمة

النقد: إن مبدأ تقرير حد أدنى للراتب، لا يعني بالدرجة الأولى الموظفين متوسطي     
الضعيفة، غير أنه يسجل جانب ايجابي يتمثل في إقرار هذا ات تبالمداخيل، وإنما ذوو المر 

التعريف بأن الحد الأدنى للراتب يعد من قاعدة من النظام العام، ومخالفتها ينجم عنها جزاء، 
 وبالتالي فإن الحد الأدنى، وفقا لهذا التعريف، يعد ضمانة لحماية الراتب.

                                                           
 .69آمال بطاهر، مرجع سابق، ص  -1
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ى للراتب على أنه: "جملة الموارد المهنية كما يری جانب آخر من الفقه، أن الحد الأدن      
 .1الضرورية للموظف الأعزب لتغطية كل النفقات المناسبة لحالته الاجتماعية

النقد: ضيق هذا التعريف، من نطاق الحد الأدنى للراتب حيث ربطه بالموظف الأعزب      
 فضة مرتباتهم.فقط دون سواه، غير أن القاعدة العامة تقره لجميع فئات الموظفين المنخ

 :ب. التعريف القانوني للحد الأدنى للراتب

تطرق كل من القانون الدولي الإقليمي، والمقارن لتعريف الحد الأدنى للراتب، وفي هذا  
، ثم نعرض تعريفه وفقا للقانون المقارن، لكل 29الإطار، سندرج تعريف الاتفاقية العربية رقم 

 من بلجيكا وفرنسا. 

 :نى للراتب وفقا للقانون الدولي الإقليميتعريف الحد الأد

 2691الصادرة عن منظمة العمل العربية سنة  29من الاتفاقية رقم  09عرفت المادة  
ب على أنه: المستوى المقدر للأجر ليكون كافيا لإشباع الحاجات الضرورية تالحد الأدنى للرا

 .2ساني لائق. للعامل وأسرته، كالملبس والتغذية والسكن، للعيش بمستوى إن

، فكرة الراتب الأدنى بالعامل، ولعل السبب في ذلك 29النقد: ربطت الاتفاقية العربية رقم      
 يعود إلى عدم تمييز بعض الدول العربية بين الراتب والأجر.

 

  

                                                           
 95حماد محمد شطاء النظام القانوني للأجور والمرئيات في الوظيفة العامة، ، ص  -1
-02بناء على تقرير لجنة الخيزراء القانونيين لمنظمة العمل العربية، المنعقدة بالقاهرة، في دروتها الحادية والثلاثين، خلال  -2

، نشير أن هذه الاتفاقية، لم تصادق عليها الجزائر، غير أننا أدرجناها في الدراسة من باب معرفة مدى 1022من نوفمبر  01
 www . alolabor . org على حماية الرائب. الموقع الالكتروني: إقرار وحرص القانون الدولي

 .20:29ساعة الاطلاع   10/05/1026تاريخ الاطلاع على  الموقع  
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 ا: موقف المشرع الجزائري من مبدأ تقرير الحد الأدنى للراتبثاني

الأدنى للأجر، في العديد من النصوص التشريعية أخذت الجزائر بمبدأ تقرير الحد  
ته وكذا بوالتنظيمية، التي تم من خلالها تحديد بعض الوسائل لتكريسه، وطريقة حساب عت

 .1العقوبات المقررة في حال عدم احترام تطبيقه واحترامه 

 :أ. وسائل تكريس مبدأ تقرير الحد الأدنى للراتب

تقرير الحد الأدنى للراتب في التشريع الجزائري تختلف إن وسائل وآليات تكريس مبدأ  
باختلاف القطاع، لهذا سنحاول توضيح مدى تبني المشرع الجزائري هذا المبدأ في كل من 

 :2القطاع الذي يحكمه القانون الخاص، ثم القطاع الذي ينظمه القانون العام، على النحو التالي

 في القانون الخاص :تكريس مبدأ تقرير الحد الأدنى للراتب * 

على  2691کرس المشرع الجزائري مبدأ تقرير الحد الأدنى للراتب منذ مصادقته سنة  
ب في القوانين تأعلاه. واستعمل مصطلح الأجر بدلا من الر  2692السنة  66الاتفاقية رقم 

 : 3التالية 

من جهة الأجرة الدنيا  حيث نص على أنه:"...تحدد فيه للمؤسساتالميثاق الاشتراكي  -
 ستسمح للعمال بأن يعيشوا عيشة لائقة..." المضمونة التي

                                                           
 .299، ص 1022زهير بطاش، دليل تطبيقي حول الأجور، برتي للنشر، الجزائر،  -1
 206-205آمال يطاهر، مرجع سابق، ص ص  -2

3- Décret n°63-109, du 06 avril 1963, portant publication d'accords entre certaines institutions 
internationales et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, 
Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, no 21. du 12 avril 
1963, page 330 
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الذي يتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات، وذلك بموجب أحكام المادة  25-22الأمر رقم  -
والتي نصت على أنه:" يضمن للعامل دخل أدني يحدد بموجب قانون تبعا لحاجاته  منه 20

 الإنتاج الوطني والسياسة الوطنية المتعلقة بالموارد .  الأساسية وتطور

المتضمن علاقات العمل، الذي تم بموجبه إقرار قيود قانونية في مجال  22-60القانون رقم  -
خاصة في استمرار المحافظة على حد أدنى للأجور مضمون للعمال، كما منح  الأجور،

 النقابات العمالية حق المشاركة في تحديده.

 :ريس مبدأ تقرير الحد الأدنى للراتب في القانون العامتك* 

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري، لم يعتمد مبدأ تقرير حد أدنى للراتب في القوانين  
 المتعاقبة للوظيفة العمومية، حيث ربط فكرته بفئة العمال دون سواهم، كما سبق بيانه أعلاه.

دارات العمومية، درجت على تطبيق هذا المبدأ على غير أن الممارسات العملية، أثبتت أن الإ
فئة الموظفين ذوو المرتبات المنخفضة على الرغم من سكوت المشرع الجزائري عليه في القانون 

مستوى معيشي لائق له، وسندرج حالة من هذه الحالات، لالعام، وذلك صيانة للموظف وضمانا 
 للراتب المضمون.بعدما ننتهي من عرض طريقة حساب الحد الأدنى 

 :ب. طريقة حساب الحد الأدنى للراتب المضمون 

ب الوطني الأدنى المضمون قياسا بالساعة، ويتم الحصول على المدة تيتم اعتماد الرا 
 الشهرية بالصيغة  التالية:

الساعي = عدد الأسابيع الموجودة في السنة مدة العمل الأسبوعية عدد الأشهر في  الحجم
  ساعة خلال الشهر  173.33)شهر( =  21)ساعة( |  x 40)أسبوع(  91السنة 

إن قيمة الحد الأدنى للأجر المضمون، في تباين واضح، ويرجع السبب في ذلك إلى  
 الثمانية آلاف دينار جزائري  1001ث بلغت سنة تحيينها مع الأسعار الحقيقية في السوق، حي



 الفصل الثاني                                                                       ضمانات حماية الراتب 
 

 

 

45 

 20.000.00) إلى عشرة آلاف دينار جزائري   1001سنة ، ثم ارتفعت  دج( 9.000.00) 
 .2 (دج  29.000.00، إلى أن بلغت الثمانية عشر ألف ) 1دج ( 

 مثال توضيحي عن تكريس مبدأ الحد الأدنى للراتب المضمون في الوظيفة العمومية:

ارتكزت الإدارات العمومية في تحديدها للحد الأدنى للراتب المضمون، على المنشور  
(، وذلك بمنح الموظفين المعنيين الفارق الناتج بين الأجر الوطني الأدنى 3002الوزاري رقم 

المضمون والراتب الإجمالي الخام، بمطابقة العملية كل مرة على مثال من الأمثلة المتعلقة 
  .متعاقدين المدرجة في المنشور بالأعوان ال

وفي الأخير، نشير أنه إذا كانت القاعدة في هذا المنشور الوزاري تقيد الإدارات العمومية  
ب الإجمالي للمتعاقدين في الإدارات تبإضافة الفارق بين الأجر الوطني الأدنى المضمون والرا

العمومية لضمان مستوى معيشي لائق، فما محل الشبكة الاستدلالية منها على اعتبار أن فئة 
المتعاقدين مشمولة ضمنها؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى، اعتماد هذه القاعدة من قبل 

ون نص صريح، فهل يعد ات الضعيفة دتبالإدارات العمومية وتطبيقها على الموظفين ذوو المر 
 هذا الإجراء عمل شرعي أم خرقا لمبدأ الشرعية؟ 

 ج. العقوبات المقررة في حال عدم احترام مبدأ تقرير الحد الأدنى للراتب:

لم يكتف المشرع الجزائري بتقرير مبدأ الحد الأدنى للراتب بتوقيعه على الاتفاقية الدولية  
لقوانين المنظمة للعمل، بل اعتبره من النظام العام أعلاه، وتضمينه في ا 2692لسنة  66رقم 

أيضا، حيث فرض عقوبات في حال عدم احترام الهيئات المستخدمة، الأجر الوطني الأدنى 
                                                           

 229آمال يطاهر، المرجع السابق، ص  -1 
، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الجريدة الرسمية 1022نوفمبر  16، المؤرخ في 502-22المرسوم الرئاسي رقم  -2 

 .05، ص 1022ديسمبر  05، الصادرة بتاريخ 99للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، يتعلق بتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون في المؤسسات 1021فيفري  21المنشور الوزاري المشترك، المؤرخ في  -3 

والإدارات العمومية، الصادر عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أنظر الملحق 
 .111-116، ص ص 01رقم 



 الفصل الثاني                                                                       ضمانات حماية الراتب 
 

 

 

46 

، والتي 1029من قانون المالية التكميلي لسنة 1 95المضمون، وذلك بموجب أحكام المادة 
رى الواردة في التشريع المعمول به، كل جاءت على النحو التالي:" دون الإخلال بالأحكام الأخ

مستخدم يدفع لعامل أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر الأدنى المحدد في 
دج إلى 20.000اتفاقية جماعية أو اتفاق جماعي للعمل، يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 

 دج، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات. 10.000

دج، وتضاعف  90.000دج إلى  10.000لعود، تتراوح الغرامة المالية من وفي حال ا  
 حسب عدد العمال المعنيين. "

والجدير بالذكر، أن تشريع الوظيفة العمومية لم يتعرض لمسألة الحد الأدنى للراتب،  
على عكس قانون العمل المعدل والمتمم، واكتفى بتحديد كيفية حسابه عن طريق التنظيم، دون 
ترتيبه لأي عقوبة عند خرق الإدارات العمومية لهذه القاعدة الدولية، على الرغم من وجود فئة 

 من الموظفين معنية بهذه المسألة.

 : مبدأ عدم جواز الحجز على الراتبالمطلب الثاني

من الاتفاقية رقم  20لقد حرص المشرع الجزائري، بموجب أحكام البند الثاني من المادة  
اية راتب الموظف من الحجز عليه أو الخصم منه، ذلك لأن المفروض أن يعيش ، على حم69

الموظف من راتبه وينفق منه لمواجهة متطلبات المعيشة، لذلك فإن حرمانه منه لأي سبب 
 .2يلحق به ضررا، ويمنعه من القيام بأعباء وظيفته على أكمل وجه

                                                           
، المعدلة 1029، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1029جويلية  11، المؤرخ في 02-29من الأمر رقم  95المادة  -1

، المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية 2660أفريل  12، المؤرخ في 22-60من القانون رقم  256لأحكام المادة 
 .09، ص 1029جويلية  11، الصادرة بتاريخ 50ة، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي

، المتعلقة 69تحمي الأجور من الحجز أو التنازل، بالقدر الذي يعتبر ضروريا لحياة العامل وأسرته."، الاتفاقية الدولية رقم  -2
مصادق عليها من طرف ، ال2691سبتمبر  15، تاريخ تقاذها في 2656بحماية الأجور، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، 

 ، الجريدة الرسمية للجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغة الفرنسية.206-91بموجب المرسوم رقم  2691أفريل  29الجزائر في 
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بين ما المقصود بعدم الحجز على الراتب )أولا(، وحتى نتمكن نسوف  المطلبومن خلال هذا 
من معرفة مدى تقيد المشرع الجزائري بهذا المبدأ، يستوجب علينا الأمر استقراء بعض 

 النصوص القانونية التي تطرقت له )ثانيا(، 

 أولا: المقصود بعدم جواز الحجز على الراتب

ستيفاء دين له على لاراء يلجأ إليه الدائن يعتبر الحجز من وسائل التنفيذ، إذ يعد إج 
نفقة محكوم بها من القضاء، أو لأداء ما بلوفاء ل؛ بمعنى أن الحجز لا يكون إلا 1المدين عاتق 

وفي هذه الحالة، يكون الموظف مدينا للغير، ويكون .2يكون مستحقا بسبب يتعلق بأداء الوظيفة 
ب، بموجب أحكام البند تقر عدم جواز الحجز عن الرامحل الوفاء هو راتبه(، إلا أن هذا المبدأ أ

المذكورة آنفا، حيث بين ضمنيا أنه يجوز ذلك، إذ  69من الاتفاقية رقم  20الأول من المادة 
جاء على النحو التالي: لا يجوز الحجز على الأجور أو التنازل عنها، إلا بالطريقة أو المدی 

 ."الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية

وبالتالي  وبناء عليه، تستطيع القول بأن تقرير عدم قابلية الراتب للحجز، هو مبدأ غير مطلق، 
 ..3ي حماية نسبية، تقوم على السلطة التقديرية للمشرع الوطنيهب من الحجز تفإن حماية الرا

 ثانيا: موقف المشرع الجزائري من مبدأ عدم جواز الحجز على الراتب

نقوم بتوضيح موقف المشرع الجزائري من مبدأ عدم جواز الحجز على الراتب،  سوف 
 .القانون العام، على النحو التاليوذلك من خلال بيان مكانته في كل من القانون الخاص و 

 . مكانة مبدأ عدم جواز الحجز على الراتب في القانون الخاص :ا

                                                           
 29محمد إبراهيم الدسوقي علي، المرجع السابق، ص  -1
 222آمال بطاهر، مرجع سابق، ص  -2
 .122ص  2669مصر الجامعية، المطبوعات دار ،الإداري القانون الحلو، غبرا  ماجد -3
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ذهب المشرع الجزائري، إلى القول بعدم قابلية الحجز على الكتلة الأجرية بصفة مطلقة  
المتضمن علاقات  22-60من القانون رقم  60وكلية، وكرس ذلك من خلال نص المادة 

العمل، حيث نصت على أنه:" لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم، كما 
 ا مهما كان السبب، حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها لا يمكن حجزها أو اقتطاعه

نلاحظ من خلال نص المادة أعلاه، أن المشرع الجزائري، قد أخذ بمبدأ عدم جواز  
الحجز على الراتب الدولي بصفة مطلقة، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى السلطة التقديرية التي 

قانون العمل الجزائري جاء حاميا لأجر لعامل  منحها إياه المشرع الدولي، فعلى الرغم من أن
 من أي حجز، إلا أنه يسجل عليه الملاحظات التالية:

المبينة أعلاه، جاء مخالفا  60أن منعه الكلي للحجز عن الأجر بموجب أحكام المادة  -
. ، الذي أقر صراحة 1، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 99 -  295لأحكام الأمر رقم

والتي نصت على أنه :"  199الحجز الجزئي من الأجر، وذلك بموجب أحكام المادة  إمكانية
يبطل كل وفاء للدين، من جانب الغير المحجوز لديه، للمدين، من تاريخ توقيع الحجز. ومع 
ذلك يستمر الغير المحجوز في أن يدفع للمدين ما لا يجوز حجزه من أجرة عمله أو خدمته أو 

والتي جاءت على  192لحد الأقصى للحجز، وذلك بموجب أحكام المادة مرتبه."، كما بين ا
النحو التالي: كل رب عمل أعطى سلفة نقدية، في غير الحالة المنصوص عنها في المادة 

، لا يجوز استردادها إلا بطريق الاقتطاعات المتتابعة بحيث لا تتجاوز عشر الأجر أو 199
 المرتب المستحق.

للحجز يشكل عائقا كبيرا من الناحية التنفيذية، فعلى سبيل المثال لا كما أن منعه الكلي  
الحصر، نفقة الطلاق في حال فك العلاقة الزوجية، ففي هذه الحالة، يتعذر على الدولة تنفيذ 

 هذا الحكم، مما ينجم عنه حرمان الدائنين من حقوقهم.

                                                           
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية للجمهورية 2699جوان  09، المؤرخ في 295-99الأمر رقم  -1

 991، ص 2699جوان  06، الصادرة بتاريخ 52الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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، 251الإشارة أن هذا الموقف، أخذ به المشرع الجزائري، بموجب أحكام المادة  وتجدر 
، حيث تضمنت النص الكامل لما جاءت به المادة 21-29من القانون الأساسي للعامل رقم 

 .وبذلك خرق المشرع الجزائري مبدأ الشرعية، حماية الأجر العامل أعلاه، 60

 :اتب في القانون العام. مكانة مبدأ عدم جواز الحجز على الر ب

، قد أقر حرمان 01-09سبق البيان أن المشرع الجزائري بموجب أحكام الأمر رقم  
الموظف من راتبه، بصفة جزئية، سواء كان ذلك بالطريق التأديبي أو بغيره، بما يفيد تطبيقه 

القوانين للقاعدة الدولية التي تقر بعدم جواز الحجز عن الراتب إلا في الحدود التي تضعها 
 والتنظيمات الوطنية.

إلا أنه، بالرجوع إلى الأحكام المنظمة لمسألة تعليق العلاقة الوظيفية سواء كانت بسبب  
خطأ مهني أو المتابعة الجزائية، نجد أن المشرع الجزائري في الحالة الأولى يحجز على نصف 

عدى النصف من الراتب، ، أما في الحالة الثانية فإنه يبقي على جزء لا يت%90الراتب أي 
(، مع إبقاءه %90بمعنى أنه يحجز على ما يقارب ثلاثة أرباع من الراتب أي أكبر أو يساوي 

 على مجمل المنح ذات الطابع العائلي، في كلتا الحالتين. 

ما يلاحظ لأول وهلة أن المشرع الجزائري، قد أخذ بالمبدأ الدولي القائل بعدم الحجز  
حماية للموظف وتأمينا لحياته الاجتماعية، غير أنه بالتدقيق فيها وفحصها، الكلي على الراتب، 

، الذي كان معمولا به، 295-99من الأمر رقم  192نسجل بأنه قد خرج عن نطاق المادة 
 .1( منه20/ 2)  عشر الراتبوذلك بتجاوز الحجز على 

، 06-09ون رقم ، حل محله القان295-99وتجدر الإشارة، أنه بعد إلغاء الأمر رقم  
، حيث تبنى المشرع الجزائري بموجبه هذا المبدأ، وذلك  2المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية

                                                           
 221آمال بطاهر، مرجع سابق، ص  -1
، المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية 1009فيفري  19، المؤرخ في 06-09القانون رقم  -2

 01، ص 1009أفريل  11، الصادرة بتاريخ 12الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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خلالها أنه لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات  ، إذ بين من916وفقا لأحكام المادة 
أحكام المادة ومعاشات التقاعد أو العجز الجسماني، إلا في الحدود المنصوص عليها بموجب 

 .1من ذات القانون، كما اشترط توافر سند تنفيذي 229

 وسنقوم بتوضيح هذه النسب وفقا للجدول أدناه:

مصدر الحجز إذا المركب الصافي يساوي أو يقل عن  19الى % 29%نسبة الحجز  
قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. إذا المركب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى 
المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته إذا المرتب الصافي يفوق ضعف قيمة الأجر 

( مرات عن قيمته. إذا المرتب الصافي 1الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث )
( مرات 5( مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بأربع )1يفوق ثلاث )

( مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي 5صافي يفوق أربع )عن قيمته. إذا المرتب ال
 ( مرات عن قيمته. 9أو يقل بخمس )

( مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو 9إذا المرتب الصافي يفوق خمس ) 
( مرات الأجر الوطني 9إذا المركب الصافي يفوق ست )  ( مرات عن قيمته.9يقل يست )

 : نسب الحجز من المرتبات02الجدول رقم  90الى %  10 .الأدنى المضمون 

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن المشرع الجزائري، قد حدد نسب الحجز على المرتبات، 
من المرتب الصافي للدفع، مستثنيا المنح العائلية في حسابه، كما  %90و  % 20تتراوح بين 

 2 منع الحجز عليها.

                                                           
والمرئيات إلا بموجب سند تنفيذي، وفي :"لا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل 06-09من القانون رقم  229المادة  -1

 ..."229حدود النسب المذكورة في المادة 
: تستثني المنح العائلية عند احتساب الدخل الصافي في كل النسب المذكورة أعلاه، 06-09من القانون رقم  229المادة  -2 

 ولا يجوز الحجز عليها.
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الوطني الأدنى المضمون كمعيار لتطبيق هذه النسب، إذ لا وفي المقابل وضع الأجر  
يجوز لأي جهة كانت أن تتعدى هذه الحدود لأي سبب من الأسباب والا كانت قراراتها بهذا 

 الشأن مشوية بعيب عدم الشرعية، أي باطلة بطلانا مطلقا.

ت، ومن وتجدر الإشارة، أن ذات الإدارة، درجت على هذا النحو في الكثير من الحالا 
بين أخطرها، حالة الحجز على الراتب كليا بما فيها المنح العائلية، بسبب الغيابات المبررة 
وغير المبررة المتكررة، إلا أن أصحاب الشأن رفضوا موافاتنا بما يفيد دراستنا خوفا من تعسف 

 .1الإدارة

ضمانة فعلية وفي الأخير، نقول بأن مبدأ عدم جواز الحجز على الراتب لم يكن يشكل  
، وقانون الإجراءات 01-09لحماية الراتب، بناء على التعارض الذي كان قائما بين الأمر رقم 

، هذا من 06-09، الذي كان جاري العمل به قبل صدور القانون رقم 295-99المدنية رقم 
 225و 221جهة، ومن جهة أخرى لم يأخذ المشرع الجزائري بعين الاعتبار أحكام المادتين 

 .2في إصداره لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 01-09ن الأمر رقم م

كما تشير أيضا إلى خروج الإدارات العمومية عن نطاق المشروعية، وذلك لعدم تقيدها بالنسب 
 المحددة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعمول به حاليا

 امتياز الراتب عن الديون الاخرى  مبدأالثالث المطلب 

 لإستيفاء الدائنون  فيتزاحم ويفلس، ديونه سداد عن العمل صاحب يتوقف أن يحدث قد      

 للوفاء المدين العمل صاحب أموال كفاية عدم خطر العامل تجنيب لغرض وبالتالي حقوقهم،

                                                           
ة في الوظيفة العامة، ضوابط صحة الجزاء التأديبي وضماناته في مرحلتي عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبي -1

 .01، ص 1001التحقيق والمحاكمة وضمانات ما بعد توقيع الجزاء، دار الفكر الجامعي، مصر ، 
 واجتهاد الفقه ء ا أر ضوء على تحليلية دراسة الجزائر في العمومية الوظيفة سواكر، الحكيم عبد -2

 .196ص  1122 الأولى، الطبعة ،زائرالج مزوار، مطبعة ،ريين الإدا .القضاء
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الحديثة  العمالية التشريعات أقرت أخرى، ديون  مع الأجر دين تزاحم عنه ينتج قد والذي  بديونه،
 ممتازا   دينا ترتيبه خلال من الأخرى  الديون  من غيره على الأجر أولوية

 أولوية الامتيازأنه " على ج .م .ق من 982 المادة بمقتضى الإمتياز المشرع عرف

 " قانوني نص بمقتضى إلا امتياز للدين يكون  لا و لصفته منه مراعاة معین لدين القانون  يقررها

  نيدلا زمتياا-لاأو   

 والمأ جميع على زمتياا لتاليةا ون يدلل ون يك: نهأ على ج. م. ق نم 999دةلماا صتن «
 :رعقا و ولمنق نم نيدلما

 مهرجأ نم ر،خأ رجيأ لكو  للعماوا ،لكتبةوا دم،للخ لمستحقةا لمبالغا-                 
 رة،لأخيا رعش لأثنيا نع نكا وعن أي نم متبهروا

 سملب و لمأك نم لهويع نلم و نيدللم هديورت مت عما لمستحقةا لمبالغا-                 
 ( رةلأخيا رلأشها لستةا في)

 "رةلأخيا .رلأشها  6 لستةا نع بهرلأقا نيدلما مةذ في لمستحقةا لنفقةا-                 

 تمنح" :نهأ على للعما تعلاقا نلمتضما  18-22 ون لقانا نم 98 مقدة رلماا فتضيو
 ينةزلخا ون يد فيها بما رى لأخا ون يدلا جميع على تسبيقاتهاو ورلأجا فعدل لأفضليةا
 شكلها"وصحتها ل ولعمابيعة علاقة ت طمهما كان، لاجتماعيا  نلضماوا

 تيضاوتعو للعماا ورجأ سبقيةوأ يةولأو أن علاهأ ورةكذلما وصلنصا نم نستنتج       
 أن دون  ل،لعما بصاح مةذ في لعالقةوا تبةرلمتا رى لأخا ون يدلا بقية نع مله لمستحقةا رلأجا

 .1لمستحقةا لمبالغا زمتياإ دةم دديح

                                                           

الذي يتضمن القانون المدني 62/99/1958المؤرخ في  58-85من الامر رقم  999الى المادة  999 دةما نم وادم جعرا -1   
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 حالة في يةولأو ائهطعإ لخلا نم للعاما رجأ حماية ري لتجاا ون لقانا نتضم دلقو        
  فعدب لتفليسةا لكيو على بجأو نحي 1لقضائيةا يةوللتس خضاعهإ نحي أو للعما رب سفلاإ
 تكان لتيا للعما ودعق نع لناشئةا عهاون نكا مهما بعوالتا لك و تيضاولتعوا  للعماا ورجا
 أو س،لإفلاا ربشه ملحكا دبع مياأ رةعشوزتتجا لا دةم لخلا في عمالهو  للعما بصاح طبرت

 وردم ون ليك هدايتع نماوٕا  ،هدحو للعاما صيخ لا رلأجا نلأ لقضائيةا يةولتسا ءاتار جإ فتح
 .ضرالإقتوا نةدالإستا للعماا بلتجنيو كاملة تعائلاو  رسأ

 لكيو ديي نبي ودةجولما واللأما كفاية وه مهورجأ للعماا ءلإستيفا دحيولا رطلشا     
 نهاأ على رعلمشا صفن كفايتها دمع حالة في ماأ. 2 لللعما فعهاد نم نيتمك حتى لتفليسةا

 لكيو ديي نبي رفوتت لتيا واللأما نم داتيراإ أول حصيلة نم سبقيةوأ  يةولوبأ ددتس أن بيج
 لتفلسةا لكيو ديي نبي دجوت مل إذا ت ج كما يلي " ق نم182 دةلماا بمقتضى ،لتفليسةا
 لمستحقةا لمبالغا ديدتس بفيج لسابقةا دةلماا في عليه وصلمنصا ءفاولل مةزللاا واللأما
 "داترايإ أول حصيلة نم

 نع درصا ارر ق في لللعما لمستحقةا ورلأجا زمتياإ على ري ئزالجا ءلقضاا دكأ        
 ذيلا ،(ر.س)للعاما دض لماليةا ريوز دلسيا نم وعفرلما ضلنقا في ءللقضا لأعلىا سلمجلا

 فيها بما ون يدلا لك على زبإمتيا لمستحقةا هورجأ فعدب لقضائيا سلمجلا نع رراق على لتحص
 لتيا ج. م. ق نم (889) دةلماا سساأ على ريوزلا دلسيا نعط ءجاوالعامة  ينةزلخا ون يد
 .3لعامةا ينةزلخا ون يدل يةولولأا يطتع

 الأجر على يقتصر فلم الإمتياز يشمله الذي مجالال من وسع القانون  هذا ظل في المشرع

                                                           

 رةعش لخلا لتفليسةا    لكيو على بيجيتضمن القانون التجاري الجزائري  62/99/1958المؤرخ في  58-89من الامر رقم  692المادة  -6

 تلازلا لتيوا للعما ودعق بمناسبة لناشئةا وعن لك نم بعوالتوا تيضاولتعوا ورلأجا ؤديي أن لقضائيةا يةولتسا أو سلإفلاا ربشه ملحكا نم مياأ
 رخأ نئدا أي ودجو مغر كلوذ دب،لمنتا لقاضيا نم.» درصا رمأ ردبمج كلوذ  ن،يدلما طرف نم رةمباش نميدلمستخا لللعما مستحقة

رضلغا ذاله مةزللاا واللأما ا ودجو وه دحيو رطبشو    
 راشد راشد الأوارق التجارية، الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجازئري  ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1992 ص 992

2  
  1959سنة  1القضائية العدد  لمجلةا في ورلمنشا 1951/11/1246 بتاريخصادر 119 82629  مقر اررلقا ،لاجتماعيةا فةرلغا ،لأعلىا سلمجلا - 6

618ص   
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 لتحديد 89 المادة نص إلى بالعودة العمل، عقد عن المترتبة الأخرى  التعويضات حتى بل
 التعويضات دون  والتسبيقات عناصره بكافة الأجر يشمل الإمتياز أن يتبين الإمتياز مشتملات

 أنها يتضح، المادة هذه نص خلال من الأجر، المدفوعة العطل وتعويضات العمل علاقة فسخ
 هيئات وديون  العامة الخزينة ديون  على وتسبيقاتها العمال أجور لدفع والأولوية الأفضلية تمنح

 القضائية المصاريف إلى التطرق  عن ئري زاالج المشرع سكت وقد الاجتماعي، الضمان
 993 مادته في ج .م .ق في المقرر العام النص إلى نرجع وبالتالي دين الأجر، على وأولويتها

 أولوية لها يكون  وعليه الأجر، بدين الوفاء قبل تستوفي التي الأولوية للمصاريف تعطي التي
 1الأجر دين فيها بما الممتازة الديون  على
 الأجر لدين المقررة المرتبة -ثانيا

 و بعةراال المرتبة في العمال ديون  أن نجد المدني القانون  في العامة القواعد إلى بالرجوع      
 المستحقة المبالغ و القضائية المصاريف إستيفاء بعد وهذا الذكرها، السالف المادة حسب ذلك

 .2المنقول بحفظ الخاصة والمصاريف العامة للخزينة
 جاء التي العمل علاقات المتضمن22 -90 رقم القانون  من 89 المادة لنص طبقا أما     
 فیها بما الأخرى  الديون  جميع على وتسبيقاتها الأجور لدفع الأفضلية تمنح" : يلي كما فيها
 "وشكلها وصحتها العمل علاقة طبيعة كانت مهما الإجتماعي، والضمان الخزينة ديون 
 المادة من الثانية الفقرة فنجد والتعويضات بالأجور المتعلقة العمال ديون  إمتياز مدة عن أما    

 إلى العمال بأجور الخاصة الديون  هذه إمتداد حدد قد ذكرها سبق والتي .ج .م .ق 993 
 الاثنا عشر الاخيرة ،  الأشهر
 العامة القواعد بين العامل أجر دين مرتبة تحديد في اختلاف هناك أن هو يلاحظ ما      

 للقاعدة وطبقا وعليه العمالية، التشريعات في المتمثلة الخاصة والقواعد ج .م .ق في المتمثلة
 22-60م رق القانون  من 89 المادة أحكام فإن العام، يقيد الخاص في تتمثل التي المعروفة
 تطبيق الأقل على أو ج، م ق من 993/5 المادة أحكام تلغي العمل علاقات المتضمن
 3عليها  بالأفضلية

                                                           

  1راجع المادة 999 ق م ج  تنص - :«  يكون للديون التالية امتياز على جميع اموال ..............."
  2راجع المواد من 999 الى 999 من الامر 58-85 المؤرخ في 1958/99/62 المتضمن القانون المدني 

  256 ص ص سابق، مرجع ئري،زاالج التشريع في العمل لعلاقات القانوني التنظیم ،أحمية سليمان3 
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 على يقتصر لا فهو ممتاز أجر هو تحديده طريقة و قدره و شكله كان كيفما العامل جرا إن
 و كالمنح المتغير الأجر أي الأجر تكييف لها التي ملحقاته جميع يشمل بل الثابت الأجر

 .التعويضات
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 المبحث الثاني :الضمانات الادارية و القضائية لحماية الراتب

نتطرق ضمن هذا المبحث الى اهم الضمانات المقررة قانونا لحماية الراتب و ذلك       
بالتطرق الى الضمانات الادارية في المجال التاديبي اولا كما نتحدث عن هذه الضمانات في 

 المجال غير التاديبي ثانيا و في الاخير نمر الى الضمانات القضائية كضمان لحماية الراتب 

 ول: الضمانات الإدارية المتعلقة بموانع الراتب بالطري  التأديبيالأ المطلب 

أخطار تطال حياة الموظف المهنية منها والاجتماعية،  علىتنطوي العقوبات التأديبية   
ونظرا لهذه الخاصية التي تتمتع بها العقوبات  ب.تو يترتب عنها من آثار سلبية على الرا

اط جميع الإجراءات والشكليات التي تساهم في تأثيم الموظف التأديبية، فإنه من الواجب أن تح
المذنب بمجموعة من الضمانات، تقيد السلطة الإدارية التي لها صلاحية توقيع العقوبة 

 التأديبية، حتى لا يفقد هذا الأخير الطمأنينة ويعمل في هدوء نفسي.

ي، بوضعه لجملة من ولقد نظم المشرع الجزائري مسألة الضمانات في المجال التأديب 
ب )أولا(، كما بين تالأحكام العامة التي تشترك فيها العقوبات التأديبية والتي تضمن حماية الرا

 ها فيما يلي:نالضمانات الخاصة بكل بفئة من العقوبات التأديبية )ثانيا(، وسنقوم ببيا

 أولا: الضمانات العامة في المجال التأديبي لحماية الراتب

بالضمانات العامة تلك القواعد القانونية التي تحكم المجال التأديبي وتصون حق نقصد  
الموظف في راتبه، والمتمثلة في جملة الإجراءات والشكليات القانونية التي تشترك فيها كل 

 العقوبات التأديبية بدرجاتها المختلفة، والمتمثلة في:

 تقديم مبررات للإدارة،  -

 بي.تسبيب القرار التأدي -
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 . تقديم مبررات للإدارة:1

لقد أقر المشرع الجزائري صراحة ضمانة للموظف سابقة عن اتخاذ القرار التأديبي،  
تتمثل في إتاحة الفرصة له لتقديم مبرراته وتوضيحاته حول الخطأ الذي اقترفه، وذلك بموجب 

لعقوبات التأديبية ، حيث تتعلق الأولى با 09 - 01من الأمر رقم 296و  299أحكام المادتين 
من الدرجتين الأولى والثانية، إذ أوجب المشرع أن تكون تلك المبررات كتابية، أما الثانية فتتعلق 
بالعقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، وأعطى بموجبها للموظف حرية الاختيار بين 

 .1التوضيحات الكتابية والشفوية

تمكين الموظف المذنب، من رد الأخطاء المنسوبة إليه، ولا ة إلى نوتهدف هذه الضما 
يتحقق له ذلك إلا عن طريق تقديم المبررات التي تحمل في طياتها دليل تبرئته، وبالتالي 
إمكانية وقف تنفيذ العقوبة التأديبية عليه، ويتحقق ذلك عندما تصرف الإدارة النظر عن إصدار 

 المبررات. القرار التأديبي بعد اقتناعها بتلك

 :التاليةذ القرار التأديبي النتائج اوعليه، ينجم عن قبول تلك المبررات السابقة على اتخ 

 احتفاظ الموظف بحقوقه المالية التي كان سيحرم منها؛ الراتب والمزايا المتعلقة به. -

 عدم الشطب من قائمة التأهيل، وبقاءه في الدرجة والرتبة المقررة له قانونا.  -

 م استبعاده من الوظيفة، سواء بصفة مؤقتة أو نهائية.عل -

 . تسبیب القرار التأديبي:1

يعد تسبيب القرار التأديبي من بين أهم الضمانات الواجب توافرها في المجال التأديبي،  
كما يعد من الإجراءات الشكلية الجوهرية التي يجب أن تتبعها الإدارة عند قيامها بإصدار 

من الأمر رقم  299قراراتها بهذا الشأن، وتجد هذه الضمانة سندها القانوني في أحكام المادة 

                                                           
 " يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية...-1
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والتي أوجبت على الإدارة تبرير قراراتها التأديبية مهما كانت درجة العقوبة المتخذة  ،09-01
 .1بحق الموظف

في هذه الحالة بأنه:" التزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاه الأسباب القانونية 2ويقصد بالتسبيب 
؛ .3لذي بني عليهوالواقعية التي حملتها على إصدار القرار التأديبي، وشكلت الأساس القانوني ا

صلب القرار التأديبي مبررات إصداره، بهدف إحاطة الموظف المخاطب  بمعنى ذكر الإدارة في
به، بالدوافع التي لأجلها تم اتخاذ العقوبة التأديبية(، مما يضمن له الدفاع عن مركزه القانوني 

 والمالي.
 اصر التالية:من خلال هذا التعريف، نستنتج بأن هذه الضمانة تقوم على العن 

 أ. تحديد الوقائع الموجبة للعقوبة: 

 ب. بيان الأسس القانونية التي بني عليها القرار التأديبي:.

 تعرف الموظف على ما نسب إليه:  ج.

 ثانيا : الضمانات الخاصة لحماية الراتب في المجال التأديبي

أو ضمانات مشتركة  إذا كانت القاعدة العامة في التشريع الجزائري، تقر بوجود أحكام 
في المجال التأديبي تصون حق الموظف في راتبه، فإن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات تتمثل 

 ..4في جملة النصوص القانونية التي تحكم وتنظم الضمانات الخاصة في المجال التأديبي

                                                           
 .165عبد الحكيم سواكر، مرجع سابق، ص  -1
 216 -219ص  ، ص1002عمار بوضياف، القرار الإداري )دراسة تشريعية قضائية فقهية(، جسور، الجزائر، -2
 292، ص 1005علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري الجزء الأول ، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى،  -3
 في ره ا دكتو أطروحة"،)مقارنة رسة ا د (العامة الوظيفة في للتأديب القانوني النظام الأحسن محمد -4

-1029ئر،زاالج تلمسان، قايد، بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية الحقوق، قسم ،"العام القانون
 129-129ص 1029
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، 01-09وفي هذا الإطار، نشير بأن المشرع الجزائري قد ميز بموجب أحكام الأمر رقم  
بين الضمانات التي يمكن أن يستفيد منها الموظف في حال ارتكابه أخطاء مهنية، وعوقب 
بجزاء تأديبي من ذات الدرجة، وبين الضمانات المتعلقة بالعقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة 
 والرابعة، حيث حصر الدرجتين الأولى والثانية في قالب واحد وأقر له ضمانات خاصة به،

وبالمثل بالنسبة للفئة الثانية، فقد وضع لها أحكاما خاصة بها، كما أقر ضمانات للموظف 
 المتابع جزائيا، نبينها فيما يلي:

 :. الضمانات الخاصة بالعقوبات التأديبية من الدرجتین الأولى والثانية1

درجاتها، أقر إلى جانب الضمانات العامة التي تشترك فيها العقوبات التأديبية بمختلف  
، ضمانة خاصة بالعقوبات 01-09من الأمر رقم  229المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 

التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية، تتمثل في إلغاء القرار التأديبي إداريا، بمعنى: إنهاء آثاره 
 .1 .بالنسبة للمستقبل مع ترك آثاره التي رتبها منذ لحظة صدوره حتى إلغاءه

حيث نصت المادة أعلاه على أنه يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة  
الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من 

 تاريخ اتخاذ قرار العفوية. 

نون، بعد مرور عقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القالوإذا لم يتعرض الموظف  
كل أثر للعقوبة من ملف  ىسنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة. وفي حالة إعادة الاعتبار، يمح

 المعني.

ما يفهم من خلال نص هذه المادة، أنه :" يتعين ألا يكون أثر العقوبة التأديبية ممتدا  
ه قابلة للتغيير نحو على اعتبار أن حالت .إلى ما لانهاية في المسار المهني للموظف المذنب

                                                           
عزري الزين، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، جامعة محمد  -1

 19، ص 1020خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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الأحسن، حيث أن طريق الإلغاء الإداري لها، من شأنه أن يساهم في إصلاح الموظف وتقويمه 
من جهة، ومن جهة أخرى صيانة حقه في الراتب، ولذلك يتعين الأخذ بهذه الضمانة واستبعاد 

 كل ما يتعلق بالعقوبة التأديبية من ملف الموظف،.

ما بطلب من الموظف بعد مضي سنة من تاريخ اتخاذ القرار ويتم الإلغاء بطريقتين، إ 
التأديبي، أو بقوة القانون بعد فوات سنتين من ذلك، شريطة خلو ملفه في هذه الحالة من 
عقوبات تأديبية جديدة. وبالتالي رد اعتبار للموظف المذنب، مما يزرع الأمل في نفسه 

 1 والطمأنينة.

لمسألة الطعن الإداري بشأن العقوبات التأديبية من الدرجتين ، 01-09لم يتطرق الأمر رقم  -
على الرغم من أنه ألزم السلطة التي لها صلاحيات التعيين قبل اتخاذها قرار  الأولى والثانية،

التأديب بخصوص هذا النوع من العقوبات التأديبية، أن تحصل على مبررات من الموظف 
"، Questionnaireيتم عادة عن طريق الاستجواب " المنسوب إليه الأخطاء المهنية، والذي

فإذا كانت العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى في نظره هينة ولا تتطلب الطعن الإداري فيها 
على الرغم من أن هذا الأخير حق مقرر للموظف، فإن عقوبات الدرجة الثانية لا يستهان بها، 

 ..2وخاصة أنها تمس بالمركز المالي للموظف

لذا نرى أنه من الضروري على المشرع الجزائري، إعادة النظر في مسألة المدة المقررة  
لإعادة الاعتبار، وكذا مسألة الطعن الإداري في القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية من 

 الدرجتين الأولى والثانية.

 
                                                           

 العربية المملكة نظام في العام الموظف على التأديبية الجزاءات الفلاتي، أحمد صديق بن محمد -1

 السعودية

 الجنائية، العدالة قسم ،"الجنائية السياسة تخصص ماجستير رسالة" ،)وتطبيقية مقارنة تأصيلية راسة د(
 .256ص  3112 السعودية، العربية المملكة الأمنية، للعلوم نايف جامعة العليا، ساترا الد كلية .
 .221ص 1112 زئر، ا الج هومة، دار زئري، ا الج القانون في العام الموظف تأديب رحماوي، كمال . -2
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 رابعة:. الضمانات الخاصة بالعقوبات التأديبية من الدرجتین الثالثة وال1

سبق بيان ما للعقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، من آثار بالغة الخطورة  
 على المسار المهني للموظف لاسيما مركزه المالي.

ب، أن اتوعلى هذا الأساس، أوجبت هذه الخاصية التي تتميز بها هذه الفئة من موانع الر  
بجملة من الضمانات، وهذه الأخيرة تأخذ صورتين،  يحيط المشرع الجزائري الموظف المعني بها

تتمثل الأولى في الضمانات الإجرائية، أما الثانية فتتمثل في الضمانات الموضوعية، وسنقوم 
 ببيانها فيما يلي:

 أ. الضمانات الإجرائية:

قيد المشرع الجزائري السلطة التي لها صلاحيات التعيين بجملة من الإجراءات يتعين  
إتباعها قبل اتخاذها أي قرار تأديبي بحق الموظف المذنب، وهذه الإجراءات تشكل في عليها 

مجملها ضمانات إجرائية تكفل حماية راتب الموظف ضد احتمالات تعسف الإدارة وانحرافها في 
 استعمال سلطاتها التقديرية، على اعتبار أنها تحد من حريتها.

جرائية التي كرسها المشرع الجزائري من أجل وعليه سنتطرق إلى بيان هذه الضمانات الإ 
 صيانة حق الموظف في راتبه، والتي تتمثل في:

 الضمانات الإجرائية السابقة على توقيع العقوبة،  -

 الضمانات الإجرائية اللاحقة توقيع العقوبة. -

 الضمانات الإجرائية السابقة على توقيع العقوبة:* 

نجد أن هذا الأخير تبني مجموعة من الإجراءات التي أقرها ، 01-09بالرجوع إلى الأمر رقم 
لصالح طائفة الموظفين المتابعين تأديبيا بمناسبة ارتكابهم أخطاء تكيف على أنها من الدرجة 

نصوصه المتعلقة بالنظام التأديبي لتشكل بذلك الضمانات  الثالثة أو الرابعة، ضمن أحكام
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ة(، والتي تتمثل أساسا في: حق اطلاع الموظف على ملفه، الإجرائية السابقة على توقيع العقوب
 حق الدفاع ، وأخيرا التحقيق.

يتمثل الاطلاع على ملف الدعوى التأديبية وما  ة اطلاع الموظف على ملفه:نضما       
الأوراق، إحدى الضمانات الجوهرية المقررة للموظف المتهم، فهو بذلك حق  يحتوي عليه من

، يؤدي حرمانه منه الإخلال بضمانة حق الدفاع، التي يفتقد تقريرها أصيل مقرر للموظف
  1الفاعليته إذا لم تتاح الفرصة للموظف من هذا الاطلاع

وعليه فإن حق الاطلاع على الملف يعد من أهم حقوق الدفاع، إذ تمكن الموظف من   
معرفة الأدلة والإثباتات التي بحوزة الإدارة بشأن الخطأ الذي ارتكبه، مما يمكنه من تحضير 

 دفاعه خلال المدة المقررة له قانونا، لحماية مركزه القانوني والمالي.

على أنه:" يحق  292الجزائري بموجب أحكام المادة وفي هذا الإطار، أقر المشرع  
للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه 

 ( يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية29التأديبي في أجل خمسة عشر )

، ربط فكرة الاطلاع على من خلال أحكام المادة أعلاه، يتضح لنا بأن المشرع الجزائري  
الملف التأديبي بالعقوبات التأديبية التي تقام من أجلها دعوى تأديبية؛ أي أنه خصصها 
للجزاءات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، مما يجعل الموظف الذي ارتكب أخطاء مهنية 

الأولى أو الثانية بحسب من الدرجة الأولى أو الثانية، وكان جزاءه عقوبة تأديبية من الدرجة 
 الحالة، بمنأى عن هذه الضمانة، مما قد يعرض راتبه إلى الخطر.

إن أبسط ما يمكن أن يقال كضمانة هامة وأساسية لأي متهم، أن  ة ح  الدفاع:نضما 
من الدفاع عن نفسه بإيضاح وجهة نظره للسلطة التأديبية، لرد الظلم المسلط  يمكن هذا الأخير

القانوني والمالي، فليس هناك في الواقع ظلما أو قهرا أقسى من أن يمنع  ية مركزهعليه بغية حما

                                                           
 160عبد الحكيم سواكر، مرجع سابق، ص  -1
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أصحاب الحق من تفنيد أو دحض ما قد ينسب إليهم من تهم، لذلك اعتبر الدفاع من الحقوق 
 .1المقدسة التي لا يجوز المساس بها 

مركزه ضعيف  ولما كانت الإجراءات التأديبية تدار بين طرفين غير متكافئين أحدهما 
، بموجب أحكام 01-09)الموظف(، والآخر يحتل مركزا قويا يتمثل في الإدارة، كفل الأمر رقم 

، حق الدفاع للموظف المتهم خلال المسألة التأديبية، مخولا إياه الحرية المطلقة في 296المادة 
ن يدافع عن نفسه إثارة أوجه الدفاع لإثبات براءته من الأخطاء المنسوبة إليه، كالسماح له بأ

بصفة شخصية وانفرادية عن طريق التوضيحات الكتابية أو الشفوية، كما أجاز له أن يستعين 
بشهود، أو بمحامي، أو حتى بزميل له من الإدارة يختاره بنفسه ولا يفرض عليه، حيث نصت 

له على أنه:" يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا. ويحق 
أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه"، كما أن المشرع الجزائري، لم يرتب عن 

 .2غياب الموظف المتهم والملزم بالحضور شخصيا للمثول أمام المجلس التأديبي، أية جزاءات 

: تعد الإحالة إلى التحقيق من الإجراءات التي تكشف عن حقيقة الخطأ ضمانة التحقی 
الموظف المذنب، ومن ثم توقيع الجزاءات التأديبية المناسبة عليه، فهو بذلك  المنسوب إلى

يجنب مفاجأة الموظف بتوقيع العقوبة التأديبية دون أي مقدمات، حيث تهدف هذه الضمانة إلى 
كشف الحقيقة وجمعها، من أجل تحديد الواقعة واثبات  البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في

ما إذا كانت تشكل مخالفة تأديبية أم الا، بمعنى إقامة الدليل على اتهام، حقيقتها، وبيان 
 وبالتالي يتأثر رانبه سلبا، أو سلامة موقفه، مما ينجم بالنتيجة سلامة راتبه.

-09من الأمر رقم  222وفي هذا الإطار، نص المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة  
متساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي على أنه: " يمكن اللجنة الإدارية ال 01

طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية 
                                                           

 215عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  -1
: يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية 01-09من الأمر رقم  299الأولى من المادة  الفقرة -2

 الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك
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نلاحظ أنه على الرغم من أن التحقيق آلية مهمة في الكشف عن الحقائق في المجال  المطروحة
يا؛ بمعنى أن التحقيق في المسائل التأديبي، إلا أن المشرع الجزائري جعل منها إجراء ثانو 

 التأديبية أمر جوازي، وأن تخلفه لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات التأديبية.

 الضمانات الإجرائية اللاحقة على توقيع العقوبة:* 

إذا ما استنفذ الموظف المتهم بخطأ تأديبي، ما كفل له من سبل لدفع الاتهام عن نفسه،  
التأديبي ووقعت عليه العقوبة التأديبية، فلا يكون بوسعه سوى التظلم من ومع ذلك صدر القرار 

ويقصد بالتظلم الإداري على أنه: "التماس يتقدم به الموظف المتضرر من  ،هذا الجزاء إداريا
القرار للجهة الإدارية المختصة طالبا إعادة النظر فيه، إما بإلغائه أو تعديله أو سحبه بسبب 

 .1ار على مخالفة صريحة لأحكام القوانين والأنظمةانطواء ذلك القر 

هذه الضمانة للموظف،  229ولقد أقر المشرع الجزائري صراحة بموجب أحكام المادة  
محددا بموجبها أجال رفع التظلم، حيث جاءت على النحو التالي: " يمكن الموظف الذي كان 

دم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يق
أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.، ولكي يتمكن الموظف من رفع التظلم، 
ألزم المشرع الجزائري الإدارة ضرورة تبليغ المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل 

 .2لا يتعدى الثمانية أيام من اتخاذها

ة الإجرائية اللاحقة على توقيع العقوبة، بمثابة صمام الأمان نهذه الضماوبذلك تعد  
للتأكد من صحة القرار التأديبي المتخذ من جانب الإدارة، حيث بواسطتها تقوم الإدارة بمراجعة 
قراراتها لتجسيد التوازن المطلوب بينها وبين حقوق الموظف وخاصة منها المالية، مما يؤدي 

                                                           
ية، في أجل لا يتعدى ثمانية : يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوية التأديب01-09من الأمر رقم  221المادة  -1
 ( أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري.9)
 152عبد العزيز عبد المنعم خليقة، مرجع سابق، ص  -2
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انونية بالتغيير في الأوضاع القانونية إذا أخطأت في تقدير المخالفة التأديبية إلى إحداث آثار ق
 ..1المنسوبة للموظف، سواء كان ذلك بالتعديل، الإلغاء أو السحب

 ب. الضمانات الموضوعية:

تقصد بالضمانات الموضوعية، جملة الأحكام التي تبين الجهات الإدارية المخولة  
التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، وكذا الضمانات المقررة في  صلاحية النظر في العقوبات

 حالة المتابعة التأديبية.

 الجهات الإدارية المخولة صلاحية النظر في العقوبات التأديبية:• 

، نجد بأن المشرع الجزائري خول صلاحية النظر في 01-09بالرجوع لأحكام الأمر رقم  
التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى السلطة التي لها صلاحية  المسائل المتعلقة بالعقوبات

التعيين بمعية اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وبصفة انفرادية إلى لجنة الطعن المختصة، 
 القانوني. كضمانات مخولة للموظف لحماية رائبه ومركزه

 09لجزاء في ظل الأمر رقم : إن سلطة توقيع االلجنة الإدارية المتساوية الأعضاء-
، من اختصاص السلطة التي لها صلاحيات التعيين ومع ذلك يستلزم توقيع الجزاء نهائيا 01

هذه الهيئة تتمثل في اللجنة الإدارية  2استشارة هيئات تمثل فيها الإدارة والموظفين بالتساوي 
ة الإدلاء بالرأي الملزم والتي عهدت لها مهم 3المتساوية الأعضاء التي تجتمع كمجلس تأديبي 

تأديبي بشأن العقوبات التأديبية من  للسلطة التي لها صلاحيات التعيين قبل اتخاذها أي قرار

                                                           
 102، ص 1021الأولى، الطبعة الأردن، الثقافة، دار ،مقارنة رسة ا د العام الموظف ترقية القاضي، سعود وليد -1
: تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو 01-09من الأمر رقم  91المادة  -2

 سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية . تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين
ظفين. وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء عن الإدارة وممثلين منتخبين عن المو 

 المعينين بعنوان الإدارة
: " تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة 01-09من المر رقم  95المادة  -3

 ترسيم وكمجلس تأديبي المهنية للموظفين. وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة
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الدرجتين الثالثة والرابعة، وكذا البت في القضايا التأديبية من هذا النوع في آجال خمسة وأربعين 
ي لها صلاحيات التعيين بإخطار ( يوما من تاريخ إخطارها، حيث ألزم المشرع السلطة الت59)

( يوما من تاريخ معاينة 59المجلس التأديبي بتقرير مبرر في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين )
، وتبت في القضايا عن طريق الاقتراع السري، والذي يجب أن يشارك فيه جميع 1الخطأ 

السلطة  الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس(، وهذا الأخير يمثل
 .2الإدارية التي تنصب لديها اللجنة 

  :إلى جانب اللجنة المتساوية الأعضاء، نجد لجنة أخرى تساهم لجنة الطعن المختصة
، تسمى لجنة الطعن، تنشأ هذه الأخيرة لدى كل وزير وكل 3 في تسيير حياة  الموظفين المهنية(

الإدارات العمومية، تتكون وال وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو 
مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين، وترأسها السلطة الموضوعة على 
مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة،  وينتخب ممثلو 

، 4ن الطعنهالموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجا
وأوجب القانون تنصيبها في أجل شهرين بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية 

                                                           
: " تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من 01-09من الأمر رقم  299الفقرة الأخيرة من المادة  -1

الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس 
( يوما ابتداء من تاريخ 59بي، والتي يجب أن تي في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين )تأدي

 إخطارها."
: يجب أن يخطر المجلس التأديبي، يتقرير مبرر من السلطة التي لها 01-09من الأمر رقم  299الفقرة الأولى من المادة  -2

 ( يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ59سة وأربعين )صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خم
، المحدد الاختصاص اللجان 2695جانفي  25، المؤرخ في 20-95من المرسوم رقم  25الفقرة الثانية من المادة  -3

، الصادر 01د المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العد
 .99، ص 2695جانفي  22بتاريخ 

 : تترأس اللجان المتساوية الأعضاء السلطة التي تنصب لديها.20-95من المرسوم رقم  22المادة  -4
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الأعضاء(، وينحصر اختصاصها في المجال التأديبي، حيث تخطر من قبل الموظف المتخذ 
 .1بحقه عقوبات تأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة

يوما(، ويتعين عليها  29ها خلال آجال من أجل النظر في قضيته، ويكون اللجوء إلي 
( أشهر من تاريخ رفع القضية إليها، وذلك قصد 01إصدار قراراتها في أجل أقصاه ثلاثة )

إبطال الآراء المتنازع فيها التي تصدرها اللجان أو إثباتها أو تعديلها، ويكون للطعن المرفوع في 
  .2الأجل أعلاه أثر تعليق العقوبة الصادرة

 الضمانات المقررة للمتابعة التأديبية:

سواء  ىرأينا فيما سبق أن العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية، يمكن أن تمح 
بطلب من الموظف أو بقوة القانون إذا لم يقترف أخطاء جديدة، فإذا كان هذا الوضع مقررا 

 بالنسبة للأخطاء من هذه الدرجات، فما هو الوضع بالنسبة للمتابعة التأديبية.

ولمعرفة المقررة للمتابعة التأديبية، وجب علينا استقراء  النصوص القانونية التي تعرضت لهذا
 أو عن طريق التنظيم. 01-09ضوع، سواء بموجب الأمر رقم بعض المو 

 :60-60الضمانات الموضوعية المقررة للمتابعة التأديبية وفقا للأمر رقم  
، فإن الضمانات الموضوعية المقررة للمتابعة التأديبية تتمثل في 01-09وفقا لأحكام الأمر رقم 

 الآتي:

ف على أنه من الدرجة الرابعة، من نصف راتبه استفادة الموظف المنسوب له خطأ جسيم يكي -
 .3وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلية  الرئيسي

                                                           
لجان إدارية متساوية  -: " تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية: 01-09من الأمر رقم  91المادة  -1

 ن طعن،...لجا -الأعضاء، 
 20-95من المرسوم رقم  15المادة  -2
 01-09من الأمر رقم  221الفقرة الثانية من المادة  -3
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 إمكانية سقوط الخطأ التأديبي بقوة القانون في الحالات التالي: -

( يوما المقررة لإخطار المجلس التأديبية، وبالتالي 59و بانقضاء أجل الخمسة والأربعين )
 القرار التأديبي الذي سيؤثر على المركز القانوني للموظف ويسلب حقوقه المالية.  انعدام

إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت    
من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال  تبرئته

و الضمانات الموضوعية  يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه  المحددة،
السالفة الذكر،  192المقررة للمتابعة التأديبية وفقا للتنظيم: بالرجوع لأحكام التعليمة الوزارية رقم 

نجدها أضافت ضمانة أخرى تتمثل في إمكانية تعليق العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل في 
ة عن طريق لجنة الطعن المختصة، إذا رفع الموظف بشأن القرار التأديبي تظلما إلى القضي

 لجنة الطعن المختصة في الآجال القانونية.

والجدير بالذكر أن هذه التعليمة، لم تتطرق لمسألة إعادة إدماج الموظف في منصبه إذا  
م من راتبه ، مما زاد الأمر تم تعليق العقوبة، كما أنها لم تعالج يتم تعويض الجزء الذي خص

تعقيدا من الناحية العملية، حيث نجد العديد من الوضعيات لا تزال عالقة بسبب غموض أحكام 
 .01،1-09من الأمر رقم  221المادة 

وليس أدل على ذلك طلبات الاستفسار التي درجت الإدارات العمومية على إرسالها      
تطلب بموجبها توضيحات في هذا الشأن، ومن قبيل ذلك للمديرية العامة للوظيفة العمومية، 

والتي جاءت إجابة عن إشكالية تتمحور حول عقوبة التنزيل إلى  2 1090نجد البرقية رقم 
الرتبة السفلى مباشرة وتعذر وجود رتبة أدني أو كون الرتبة الأصلية هي رتبة فريدة، وفي هذا 

مية بموجب هذه البرقية ضمانة للموظف، تتمثل الإطار منحت المديرية العامة للوظيفة العمو 

                                                           
 01-09من الأمر رقم  221الفقرة الأخيرة من المادة  -1
العامة ، المتعلقة بعقوبة التنزيل في الرتبة، الصادرة عن المديرية 1009أفريل  26، المؤرخة في 1090البرقية الرسمية رقم  -2

 ,152، ص 05للوظيفة العمومية، والمرسلة إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية سطيف، أنظر الملحق رقم 
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في عدم تسريحه، بتفاديها عقوبة التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، والتي كان من المفروض أن 
يعاقب بها الموظف، وبذلك تكون المديرية العامة للوظيفة العمومية قد خرقت أحكام الأمر رقم 

ا لعقوبة من العقوبات التأديبية من تلقاء نفسها المتعلقة بالنظام التأديبي، بإلغائه 09-01
بموجب برقية، وحقق الموظف بموجبها حماية المركزه القانوني وكذا المالي، بضمان عدم 

 .1تسريحه وحرمانه من تقلد الوظائف العمومية من جديد

 . الضمانات الخاصة بالموظف المتابع جزائيا:1

الضمانات المقررة للموظف المتابع جزائيا وجب علينا تسليط الضوء على  التوضيح 
، 192وكذا التعليمة الوزارية رقم  01-09الأحكام التي وردت في هذا الشأن بموجب الأمر رقم 

 وسيتم توضيحها فيما يلي:

 :60-60أ. الضمانات المقررة للموظف المتابع جزائيا وفقا للأمر رقم 

، نجد بأن المشرع الجزائري قد 01-09من الأمر رقم  225م المادة بالرجوع إلى أحكا 
أقر للموظف المتابع جزائيا ضمانتين، تتمثل الأولى في استفادته خلال مدة لا تتجاوز ستة 

( أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف، مع 09)
لعائلية، أما الثانية فتتمثل في إمكانية تسوية وضعيته إذا كان استمراره في تقاضي مجمل المنح ا

 الحكم النهائي الصادر عن الجهات القضائية الجزائية لا يدينه.

، سكت عن توضيح مسألة التسوية النهائية 01-09والجدير بالذكر أن الأمر رقم  
أعلاه،  192رية رقم لوضعية الموظف في حال ثبوت براءته، مما أدى إلى تدخل التعليمة الوزا

 لتقرير الضمانات التي يمكن أن يستقيد منها الموظف، حتى لا يتعرض مركزه المالي للخطر.

 :702ب. الضمانات المقررة للموظف المتابع جزائيا وفقا للتعليمة الوزارية رقم 

                                                           
 : يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل01-09من الأمر رقم  299الفقرة الأخيرة من المادة  -1
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ئج ، مسألة التسوية النهائية لوضعية الموظف حيث بينت نتا192عالج التعليمة الوزارية رقم 
المتابعة الجزائية ثم طرق التسوية، على النحو التالي: : نتائج المتابعة الجزائية: حصرت 

 نتائج المتابعة الجزائية في ثلاث حالات نبينها 192التعليمة الوزارية رقم 

 فيما يلي:

إذا تم الحكم على مستوى الدرجة الثانية المجلس القضائي ببراءة المعني من  الحالة الأولى:
المنسوبة إليه، تتم إعادة إدماجه في منصب عمله بعد عرض وضعيته على اللجنة  همالت

المتساوية الأعضاء، لأن البراءة في منظور التعليمة لا تعني بالضرورة عدم وجود خطاء 
مهني، إذ يمكن أن يتعرض لعقوبة تأديبية على أساس الخطأ المهني، رغم تبرئته جزائيا، مراعاة 

 المسؤولية الإدارية أو المهنية عن المسؤولية الجزائية. لمبدأ استقلالية

إذا تمت إدانة المعني على مستوى الدرجة الثانية، لكن مع وقف التنفيذ، من  الحالة الثانية:
تشكل خطأ مهنيا، فإنه يمكن عرض وضعيته على اللجنة المتساوية الأعضاء،  أجل أفعال

 وقيع العقوبة التأديبية المناسبة.للبت فيها على أساس هذا الخطأ المهني، لت

إذا تمت إدانة المعني على مستوى الدرجة الثالثة، بأفعال ليست لها علاقة  الحالة الثالثة:
المهام المنوطة به، أو وقعت خارج أماكن العمل، فإنه يمكن للجنة المتساوية  مباشرة بممارسة

خطأ مهني قد تنجر عنه  الأعضاء، أن تفصل في وضعيته، وذلك بالتأكد من مدى وجود
 .01-09رقم   من الأمر 290و  51عقوبة تأديبية من عدمه، وفقا لأحكام المادتين 

 الثاني: الضمانات الإدارية المتعلقة بموانع الراتب بغیر الطري  التأديبي المطلب

سنقوم من خلال هذا الفرع، بتوضيح الضمانات الإدارية المتعلقة بموانع الراتب بغير  
الطريق التأديبي التي وضعها المشرع الجزائري، لصيانة حق الموظف في الراتب المتواجد في 
إحدى الوضعيات القانونية الأساسية )أولا(، ثم نتطرق لتلك المتعلقة بالغيابات )ثانيا(، وأخيرا 

 نعرج لبيان الضمانات الإدارية المقررة للموظف عند انتهاء العلاقة الوظيفية )ثالثا(.



 الفصل الثاني                                                                       ضمانات حماية الراتب 
 

 

 

71 

 أولا: الضمانات الإدارية المتعلقة بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف

بالرجوع إلى النصوص القانونية التي تحكم الوضعيات القانونية الأساسية للموظف،  
والتي سبق بيان أنها من ضمن موانع الرائب بخير الطريق التأديبي، نجد أن المشرع الجزائري، 

ضعية الاستيداع ووضعية الخدمة الوطنية، تتمثل في إمكانية أقر بعض الضمانات لكل من و 
إعادة الإدماج في المنصب، الحصول على منحة خلال فترة الوضعية القانونية، واحتساب 

 فترتها في المسار المهني للموظف، وسنقوم بتوضيحها فيما يلي:

 أ. إمكانية إعادة الإدماج في المنصب:

المتعلقة بوضعية الاستيداع والمادة  01-09الأمر رقم  من 291باستقراء أحكام المادة  
منه والتي تحكم وضعية الخدمة الوطنية، نجد أن المشرع الجزائري أقر ضمانة للموظف  299

تتمثل في إعادة إدماجه بعد انقضاء فترة الاستيداع وكذا فترة الخدمة الوطنية بحسب الحالة، في 
كان زائدا عن العدد، كما أكد على أن الموظف بعد أداءه  رتبته الأصلية بقوة القانون، حتى ولو

لواجب الخدمة الوطنية له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا 
 كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له، على أن يكون ذلك في أجل لا يتعدى الستة

اجلا لعملية الإدماج، محيلا هذه المسألة للتنظيم  أشهر، أما بالنسبة لوضعية الاستيداع فلم يحدد
، وهذا الأخير لم يصدر ليومنا هذا، مما يقود الجهات الإدارية إلى الاحتكام بالقواعد القانونية .1

، أو 211-99المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات التي صدرت في ظل الأمر رقم 
 .96-99المرسوم رقم 

                                                           
خدمة بصفة نهائية، يحق للموظف إعادة الإدماج بصقة فورية في : بمجرد إنهاء ال09-25من القانون رقم  99المادة  -1

عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون، ويجب أن يتم ذلك في  منصب
فصل عن طريق : " تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا ال01-09من الأمر رقم  291( المادة 1( أشهر )9أجل لا يتعدى ستة )

 التنظيم
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مدة عودة  .290،1-99من المرسوم رقم  29حكام المادة وفي هذا الإطار حددت أ 
الموظف من الاستيداع بطلب منه أو تجديد المدة الجارية، بشهرين على الأقل قبل انقضاءها، 

 دون تحديده للمدة المقررة للعودة في حالة الاستيداع بقوة القانون.

منصبه الأصلي، تعد  من المؤكد أن إقرار المشرع الجزائري إعادة الإدماج للموظف في 
من أهم الضمانات بالنسبة للموظف من جهة، حيث تمكنه من الحصول على راتبه من جديد 
وكافة المزايا المتعلقة به دون أي شروط، إذ تتم بقوة القانون، غير أن ما يعاب هذه الضمانة 

دد( وعبارة ) إذا هو العبارات التي وظفها المشرع الجزائري لإقرارها )حتى ولو كان زائدا عن الع
كان المنصب شاغرا أو منصب معادل له(، حيث تدلان على إمكانية توظيف أشخاص جدد 
في هذه المناصب التي يفترض أن تجمد بصفة قانونية إلى حين عودة أصحابها، وإعادة 

ن إدماجهم فيها، فهو بذلك لم يراع مدى خرقه القانون بهذه العبارات، إذ أنه من المقرر قانونا، أ
كل تعيين في وظيفة لدي المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة 

كما يعد باطلا وعليم الأثر كل قرار تعيين أو ترقية إذا تبين عدم وجود .2شاغرة بصفة قانونية 
 .3منصب مالي شاغر مخصص للتوظيف، أو الترقية 

قق ضمانة فعالة للموظف المحال على وعليه يمكن القول بأن المشرع الجزائري لم يح     
الاستيداع لاسيما الموظف الذي كان في فترة التجنيد، كما أنه بالعبارات التي وظفها في هذا 

من الناحية العملية، سواء تعلق الأمر بعملية إعادة  المجال قد توقعنا في إشكالات عويصة
 .الرقابة المالية، وكذا القضاء الإدماج أو التوظيف الجديد، على مستوى الإدارة العمومية،

                                                           
، المتعلق بنظام بعض الأوضاع الخاصة بالموظفين، الجريدة 2699جوان  09، المؤرخ في 290-99المرسوم رقم  -1

 929، ص 2699جوان  09، الصادرة بتاريخ 59الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 01-09من الأمر رقم  06المادة  -2
، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات 1021أفريل  19، المؤرخ في 265-21من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -3

والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءاتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
 .20، ص 1021ماي  01، الصادرة بتاريخ 19العدد 
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                   ب. إمكانية الحصول على منحة خلال فترة تعلی  العلاقة الوظيفية:
على عكس وضعية الاستيداع، التي اعتبرها المشرع الجزائري مانعا لحصول الموظف  

منحة شهرية على راتبه، نجد بأنه أقر للموظف في فترة التجنيد ضمانة تتمثل في حصوله على 
 .1يحدد مبلغها لكل رتبة عن طريق التنظيم

ج. احتساب فترة الانقطاع عن الخدمة في المسار المهني للموظف بسبب الوضعية القانونية 
 الأساسية:

، نجد أن المشرع الجزائري أقر 01-09من الأمر رقم  295بالرجوع إلى أحكام المادة  
الوطنية يحتفظ بحقوقه في الترقية في الدرجات صراحة أن الموظف في وضعية الخدمة 

 والتقاعد، غير أنه لم يحدد طرق وكيفيات ذلك.

، قام بتوضيح هذه المسألة وبصورة موجزة على أنها 206-22وبصدور المرسوم الرئاسي رقم 
، وركز على نظامها 2تثبت وتحسب له لتأسيس الحق في معاش التقاعد و/أو في تصفيته

يزانية، حيث تكون الاشتراكات المستحقة على عاتق ميزانية الدولة بعنوان المحاسبي في الم
فترات الاستبقاء وإعادة الاستدعاء"، من  تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية"، وتحول بعنوان

صندوق المعاشات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد محيلا إيها إلى التنظيم 
 3ككل مرة

 نيا: الضمانات الإدارية المتعلقة بالتقیيم المنخفض وبالغياباتثا

                                                           
: العسكري الخدمة الوطنية الحق في منحة شهرية يحدد مبلغها لكل رتبة عن طريق 09-25من القانون رقم  91المادة  -1

 التنظيم."
 .206-22من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  -2
، يحدد كيفيات تنفيذ الحكام التشريعية في 1022مارس  25، المؤرخ في 206-22من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  -3

رات الخدمة الوطنية والاستيقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، الجريدة الرسمية للجمهورية تمجال تثبيت ف
 01، ص 1022مارس  29، الصادرة بتاريخ 22العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
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تطرقنا في المبحث السابق لمسألة التقييم المنخفض ووضحنا مدى تأثيره السلبي على راتب 
الموظف، كما بينا أنواع الغيابات التي تشكل موانعا للراتب، حيث تتدرج في خطورتها على 

 مرضية أو غير المبررة.الراتب، سواء كانت مبررة كالعطل ال

، نجد بأن المشرع الجزائري، لم يحط التقارير 01-09بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم  
الدورية أو السنوية المتخذة بطريقة تعسفية، والتي تحمل في طياتها تقويمات الموظفين، وكذا 

مدة الغياب،  الغيابات غير المبررة التي يعاقب بموجبها الموظف بخصم من الراتب بما يكافئ
 بأية ضمانة إدارية.

وبناء عليه، نقوم ببيان الضمانات الإدارية المقررة للموظف في حالة غيابه سواء بسبب         
 عطلة مرضية أي الغياب المبرر والمقبول، وحالة الغياب بدون مبرر مقبول )العزل(.

 . الضمانات الإدارية المقررة للعطل المرضية:1

أقر المشرع الجزائري ضمانة إدارية للموظف الذي يضطره المرض إلى الانقطاع مؤقتا عن أداء 
، حيث منحه تعويضة يومية، وتختلف .1الخدمة، تتمثل في حمايته من الناحية الاجتماعية 

قيمة هذه الأخيرة باختلاف نوع العطلة المرضية، إذ ميز بين التعويضات المقررة للموظف 
المرضية القصيرة المدى وتلك المقررة العطلة الأمومة وللعطل المرضية الطويلة خلال العطل 

أو التعويض على العطل المرضية القصيرة المدى: وفقا لأحكام  المدى، على النحو التالي
 .222-91من القانون رقم  25المادة 

الموظف الذي يمنعه المرض المثبت طبيا عن عمله أو استئنافه، الحق في تعويضة  فإن 
 29من راتب المنصب اليومي الصافي، تكون من اليوم الأول إلى اليوم  %90يومية تقدر ب

من راتب المنصب اليومي الصافي  %200وتكون بنسبة  3الموالي لتوقفه عن أداء الخدمة 
                                                           

 : "للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.01-09من الأمر رقم  11المادة  -1
 ، يتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية2691جويلية  01، المؤرخ في 22-91القانون رقم  -2

 2261، ص 2691جويلية  01، الصادرة بتاريخ 19للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 22-91من القانون رقم  25البند الأول من المادة  -3
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وهي ذات النسبة المقررة في حال مرض  لتوقفه عن العمل، الموالي 29اعتبارا من اليوم 
 .1يستدعي دخول الموظف إلى المستشفى

  بهدف ضمان تمتع الموظفة بقترة حمل مريحة وظروف التعويض على عطلة الأمومة :
والحفاظ على صحتها وصحة مولودها، منحها المشرع الجزائري ضمانة إدارية  ولادة حسنة،

وذلك بتمكينها من الحق في الاستفادة من التعويضة النقدية اليومية خلال عطلة الأمومة، 
 % 200الناتجة عن هذه العطلة تساوي 

 من الرائب اليومي الذي تتقاضاه في منصبها، وذلك لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية  أي ثمانية
العطل وتسعون يوما. : التعويض على العطل المرضية الطويلة المدى : سبق الإشارة أن 

 .2الطويلة المدى تشكل هي الأخرى 

موانع حصول الموظف على راتبه من الإدارة المستخدمة وتعد أخطرها من حيث أثرها  
ب، لذلك أحاطها المشرع الجزائري بضمانة إدارية تتناسب وشدة خطورتها على اتعلى الر 

المدى، ومما لا شك الراتب، حيث ميز بين الأسباب التي تؤدي إلى العطل المرضية الطويلة 
تختلف باختلاف السيب، نوضحها بإيجاز على النحو  فيه أن هذا التمييز ينجم عنه ضمانات

التالي: و الضمانات المقررة للأمراض التي تستدعي عطلة طويلة المدى : منح المشرع 
الذي يستدعي عطلة طويلة الأمد ضمانة تتمثل في التعويضة  للموظف الذي يمنعه المرض

، يتم احتسابها من اليوم الأول من توقف الموظف عن % 200دية التي حدد نسبتها ب النق
 .4، حيث تدفع طوال مدة أقصاها ثلاث سنوات.3أداء الخدمة 

                                                           
1- 
 22-91من القانون رقم  19المادة  -2
 22-91 من القانون رقم 25( الفقرة الأخيرة من المادة 1) 22-91من القانون رقم  16المادة  -3
 22-91من القانون رقم  29المادة  -4
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و الضمانات المقررة لحوادث العمل والأمراض المهنية: إذا تعرض الموظف إلى حادث  
 .1 % 200نسبة يكيف على أنه حادث عمل فإنه يستفيد من تعويضة يومية ب

هذا ونشير إلى أن التنظيم المتعلق بالوظيفة العمومية، أقر ضمانات أخرى للموظف  
المتواجد في العطل المرضية الطويلة المدى، فعلى سبيل المثال لا الحصر التعليمة رقم 

، التي منحته ضمانة تتمثل في مواصلة استفادته من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية 0991
 .2 اعده.والتق

ذه التعويضات وتأسيسا لما سبق، نلاحظ بأن المشرع الجزائري قد أحسن صنعا بتقريره له     
، التي تصون حقه في الرائب خلال فترة تخييه بسبب العلل الصحية، 3عن المرض للموظف 

أو الولادة، وحتى حوادث العمل والأمراض المهنية، وكذا احتساب فترات العطل المرضية 
 الطويلة المدى في المسار المهني للموظف.

 . الضمانات الإدارية المقررة للغياب بدون مبرر مقبول:7
لغياب بدون مبرر مقبول، والذي ينجم عنه عزل الموظف، ونظرا لما يعتري هذا ا     

الإجراء من خطورة على المركز المالي المفترض للموظف، فقد أحاطه المشرع الجزائري 
بضمانة إدارية تتمثل في إعذار الموظف المعني، دون إعطاءه الحق في الطعن في قرار العزل 

كانت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أو لجنة الطعن المختصة، أمام اللجان الإدارية سواء 
أو حتى السلطة الإدارية التي لها صلاحيات التعيين، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي من كفلها 
المشرع الجزائري إصدار قرار العزل بصفة انفرادية، كما أنه لم يبين المدة التي يفترض أن يتخذ 

                                                           
، يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل 2691جويلية  01، المؤرخ في 21-91من القانون رقم  11المادة  -1

 2906، ص 2691جويلية  01، الصادرة بتاريخ 19والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، تتعلق بالعطل المرضية، الصادرة عن المديرية العامة 1021مارس  21ي ، المؤرخة ف1909التعليمة الوزارية رقم  -2

 .151، ص 09للوظيفة العمومية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أنظر الملحق رقم 
 :"... تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب،01-09من الأمر رقم  295المادة  -3 

 بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
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ووسائل الإعذار، محيلا هذه المسألة التنظيم، غير أنه وكالعادة لم يصدر  فيها العزل وكيفيات
هذا الأخير ليومنا هذا، وفي ظل هذا الفراغ التنظيمي، درجت الإدارات العمومية على الاحتكام 

حيث وضح هذا الأخير إجراءات هذه الضمانة، إذ أوجب على السلطة  2015،1المنشور رقم ب
ساعة مع إشعار بالاستلام،  59ين أن توجه له إعذارين في خلال التي لها صلاحية التعي

مؤشر عليهما من مصالح البريد أو يسلم عن طريق مصالح الأمن أو الدرك الوطني، إلى آخر 
عنوان مصرح به الموظف، كما منحه مهلة شهرين من تاريخ اتخاذ هذا الإجراء لتقديم مبرراته، 

، شريطة أن تكون قوة  2مسألته على اللجنة التأديبية أما أضاف ضمانة أخرى تتمثل في عرض
 تمكنه من الاستجابة للإعذارات.  قاهرة لم

 ثالثا: الضمانات الإدارية المتعلقة بإنهاء العلاقة الوظيفية
سبق البيان بأن حرمان الموظف من راتبه بصفة نهائية، من قبل الإدارة المستخدمة  

قبول الاستقالة، أو فقدان أحد الشروط القانونية للتوظيف، بالطريق غير التأديبي، يكون إما ب
وحتى نتمكن من توضيح هذه الضمانات المقررة لحماية حق الموظف في راتبه، وجب علينا 

، وعرض الضمانات التي تمنح له بعد قبول 01-09تسليط الضوء على أحكام الأمر رقم 
 القانونية التوظيف علىاستقالته أو رفضها، أو في حال فقدانه لأحد الشروط 

 النحو التالي:

 

                                                           
1 - (2) Circulaire n°1024, du 21 Décembre 1993, Relative aux modalité de mise en demeure 
des fonctionnaire en abandon de poste, Direction générale de la fonction publique Algérienne, 
voir Annexe n° 06, page 245-246. 

مزج هذا المنشور بين التسريح التأديبي والعزل، معتبرا هذا الأخير عقوبة تأديبية حيث ألزم عرض حالاته على اللجنة  -2 
التأديبية لا على اللجنة المتساوية الأعضاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ما جدوى من الإبقاء على المنح العائلية لا طالما 

 تم عزل الموظف.
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. الضمانات الإدارية المقررة لحماية ح  الموظف في الراتب بعد قبول الاستقالة 1
 :أو رفضها

من المقرر قانونا أنه قد يقبل طلب استقالة الموظف من قبل السلطة التي لها صلاحيات  
كما قد يرفض الطلب لأسباب قانونية التعيين، دون أي قيود أو مماطلة من جانب هذه الأخيرة، 

كضرورة المصلحة أو لأسباب خارجة عن نطاق الشرعية، كتعسف الإدارة وتقاعسها عن 
 إصدار قرار القبول.

، تضمن تفصيلا موسعا نوعا ما لمسألة 01-09على الرغم من أن الأمر رقم  
ريق غير التأديبي، إلا أنه الاستقالة، مقارنة بالحالات الأخرى المنهية للعلاقة الوظيفية بالط

أغفل مسألة الضمانات التي يمكن أن يتمتع بها الموظف حماية لرائبه بعد قبول استقالته أو في 
حال رفضها، لذلك وفي ظل سکوت قانون الوظيفة الحالي عن هذه الضمانات، يتوجب علينا 

انات، سواء الأمر أن نسلط الضوء على بعض النصوص القانونية التي تطرقت لهذه الضم
 كانت في تشريعات الوظيفة العمومية السابقة أو مقررة بموجب التنظيم.

 الضمانات الإدارية المقررة لحماية ح  الموظف في الراتب بعد قبول الاستقالة :أ.

، فإن تشريعات الوظيفة العمومية 01-09نشير منذ البداية، أنه على غرار الأمر رقم   
، غير أنه وبالرجوع 1المسألة الضمانات المقررة للموظف بعد قبول استقالتهلم تتطرق  السابقة، 

إلى التنظيم الذي كان ساري المفعول قبل صدور قانون الوظيفة العمومية الحالي، نجد أن 
( قد أقر ضمانة للموظف الذي تم قبول استقالته بصفة صريحة ونهائية 209المنشور رقم 

نيل وظيفة  توظيف من جديد، ولكنه ضبطها بمدة إذ لا يمكنتتمثل في تمكينه من الترشح لل
عمومية، إلا بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات من التاريخ الفعلي للاستقالة، وبالتالي نستطيع القول 

 بأنها ضمانة نسبية.

                                                           

، يتعلق بالالتحاق من جديد في الوظائف العمومية، الصادر عن المديرية 1005فيفري  20، المؤرخة في 09المنشور رقم  -1 
 .190-159، ص ص 02العامة اللوظيفة العمومية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أنظر الملحق رقم 
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غير أن المنظم الجزائري، ونظرا لتقييد الموظفين بتلك المدة والتي تحد من حريتهم في   
ستدراك ما لهذا القيد من نتائج سلبية على حياة الموظف، وذلك بإلغائه بموجب التوظيف، تم ا

، التي أقرت بموجبها المديرية العامة للوظيفة العمومية على أنه 9061ما احتوته البرقية رقم 
يمكن للموظف المستقيل أن المشاركة من جديد ودون أية قيود في مختلف المسابقات المنظمة 

تبة من رتب الوظيفة العمومية، متى توافرت فيه كامل الشروط المطلوبة قصد الالتحاق بر 
 للتوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية.

وبذلك، يمكن القول بأن التنظيم أقر للموظف ضمانة إدارية فعالة تضمن حصوله على راتب 
د تعيينه في المستقبل، وذلك بإعطائه فرصة للمشاركة في مسابقات التوظيف من جديد، وعن

فإنه يتم ضم خبرته السابقة إلى رائبه، كما سبق بيانها في الفصل الأول، كما يتم احتساب الفترة 
 المؤداة في الوظيفة المستقل منها في التقاعد.

 ب. الضمانات الإدارية المقررة لحماية ح  الموظف في الراتب في حال رفض الاستقالة:

، نجد أن المشرع 96-99والمرسوم رقم  211-99بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم  
الجزائري قد أدرج ضمن النصوص التي تحكم وتنظم مسألة الاستقالة، ضمانة إدارية يلجأ إليها 

الموظف في حال سكوت الإدارة عن الإفصاح عن إرادتها بعد فوات الآجال المقررة قانونا 
أمام اللجنة  مثل في الطعنلإصدار قرار القبول، أو في حال رفضها الصريح للاستقالة، تت

، والتي عليها أن تصدر رأيا معللا أو رأيا بالموافقة 3أو لجنة الموظفين 2 المتساوية الأعضاء 

                                                           

، 7611أفريل  11جديد بعد قبول الاستقالة، المؤرخة بتاريخ  ، المتعلقة بإمكانية التوظيف من965البرقية رقم  -1 
، ص 61الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أنظر الملح  رقم 

797, 
كتت عنها بعد ثلاثة : إذا رفضت السلطة التي تمارس ح  التعیین الاستقالة أو س100 -00من الأمر رقم  00المادة -2 

أشهر من إيداع الطلب، فيسوغ للمعني رفع أمره إلى اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة التي تصدر رأيا معللا ثم تسلمه 
 إلى السلطة التي تمارس ح  التعیین

ل قبول : يمكن للمعني، إذا قررت السلطة التي لها صلاحية التعیین تأجی95-19من المرسوم رقم  109المادة  -3 
( أشهر بعد إيداع الطلب لديها، أن يرفع عريضة إلى 0الاستقالة الضرورات تقتضیها الخدمة أو التزمت الصمت مدة ثلاثة )
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على الاستقالة، وبذلك يضمن الموظف حقه في الاستقالة من جهة، ومن جهة أخرى فإنه 
العملية، أن  العمل الذي كان سببا في طلب استقالته، لأنه ثبت من الناحية يضمن منصب

غالبية الموظفين يطلبون الاستقالة من أجل تغيير مناصب عمل التي تضمن لهم المستوى 
المعيشي الذي يحلمون به، سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص، أو حتى خارج التراب 

 الوطني.

، 01-09وتأسيسا لما سبق، نلاحظ أن المشرع الجزائري بموجب أحكام الأمر رقم  
كعادته لم ينظم مسألة الضمانات المقررة للموظف لممارسة حقه في الاستقالة، فأسحا بسكوته 

هذا، الطريق إلى التنظيم دون إحالة صريحة أو ضمنية منه، إذ كان الأجدر به أن يبينها 
بصورة صريحة في ذات الفصل، أو يعتمد أسلوب الإحالة للتنظيم، وأن يسلك المنهج الذي كان 

 ظل القوانين السابقة فيما يتعلق بالطعن الإداري، في حال رفض طلب الاستقالة. متبعا في

 . الضمانات الإدارية المقررة للموظف عند فقدانه لأحد شروط التوظيف:7
أن الموظف بمجرد فقدانه لأحد شروط التوظيف، ينتفي حقه في حصوله على الراتب  

بتعيينه، وهي نتيجة منطقية وحتمية، تلزم الإدارة بصفة آلية من قبل السلطة الإدارية التي قامت 
المعنية وقف صرف ما هو مقرر للموظف المعني من مزايا مادية، كون أن العلاقة الوظيفية 
في هذه الحالة، تنتهي بصفة نهائية ومطلقة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في ماهية 

 ة.الضمانات التي يمكن أن تمنح للموظف في هذه الحال

وفي سبيل التقصي والبحث عن هذه الضمانات وجب علينا تقحص تشريع الوظيفة  
العمومية في الجزائر، بالنسبة لفقدان الموظف للياقته البدنية أو بلوغه السن القانونية لإنهاء 

 العلاقة الوظيفية، وفي حال فقدانه الجنسية أو الحقوق المدنية، أو في حال وفاته.

 رة للموظف في حال فقدانه اللياقة الصحية: أ. الضمانات المقر 

                                                                                                                                                                                           

لجنة الموظفین التي تمت فیها بإعطاء رأي بالموافقة خلال الشهر الذي يلي رفع العريضة إلیها، وترسل هذا الرأي إلى 
 السلطة التي لها صلاحية التعیین.
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لياقته الصحية سواء كانت بدنية أو عقلية،  منح المشرع الجزائري الموظف الذي قد يفقد 
، والعجز الذي قصده  1يضطره ذلك إلى الانقطاع عن وظيفته، ضمانة تتمثل في معاش العجز

قدرته على أداء الخدمة على  المشرع في هذه الحالة هو ذلك العجز الذي يفقد الموظف نصف
لقانونية للإحالة على التقاعد ، ويمنح هذا المعاش خاصة للموظف الذي لم يبلغ السن ا2الأقل

 4 :نسب متفاوتة على النحو التالي ، ب3

 من الأجر السنوي الخاضع % 90العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور  -

 .5للاشتراكات الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة

 ، من الأجر السنوي % 90العجزة الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور  -

 المتوسط للمنصب. 

 العجزة الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور ويحتاجون إلى مساعدة من غيرهم -

 . % 50الرائب السنوي المتوسط للمنصب، ويضاعف بنسبة من  % 90

والجدير بالذكر أن الأجر السنوي المتوسط الخاضع للاشتراكات الذي تقتطع منه اشتراكات 
 :6عي والضريبة يحسب بالاستناد إلىالضمان الاجتما

 إما إلى آخر أجر سنوي تم تقاضيه،  -

                                                           

 .22-91من القانون رقم  12المادة  -1 
 22-91من القانون رقم  11المادة  -2 
 22-91من القانون رقم  15المادة  -3 
 22-91من القانون رقم  16إلى  19المواد من  -4 
 01، المؤرخ في 22-91، يعدل ويتمم القانون رقم 1022جوان  09، المؤرخ في 09-22من القانون رقم  22المادة  -5 

، الصادرة 11، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2691جويلية 
 .09، ص 1022جوان  09بتاريخ 

 22-91من القانون رقم  12المادة تتمم ، تعدل و 09-22من القانون رقم  22ة . الماد-6 
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سنوات التي تقاضي فيها المعني بالأمر أعلى أجرة وإما إلى الأجر السنوي المتوسط الثلاث  -
خلال مساره المهني إذا كان ذلك أفضل له، وعندما لا يتوفر المعني بالأمر على ثلاث سنوات 

 من التأمين يحسب المعاش حسب الأجر السنوي المتوسط المناسب لفترات العمل التي أداها.

وغه السن القانونية لإنهاء العلاقة ب. الضمانات الإدارية المقررة للموظف في حال بل
 الوظيفية:

تعد الإحالة على التقاعد، الضمانة الوحيدة التي أقرها المشرع الجزائري للموظف الذي  
، بعد الإحالة الصريحة 01-09بلغ السن القانونية لإنهاء العلاقة الوظيفية، بموجب الأمر رقم 

، والسبب في إقرار هذه 211-91لقانون رقم والمتمثل في ا لهذا الأخير للتشريع المعمول به
الضمانة يعود إلى محاولة المشرع الجزائري توفير الحماية الاجتماعية للموظف، ومنحه نفقة 

من  % 9,  1تتمثل في منحة التقاعد أو معاش التقاعد، تحدد بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة 
على أن لا يقل مبلغ المعاش عن  2،ضع للاشتراك الضمان الاجتماعي الراتب الشهري الخا

، ويشترط من أجل الحصول 3ون من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضم 29%
ته على الأقل سبع عليها، بالإضافة إلى السن القانونية، قيام الموظف بعمل فعلي تساوي مد

 فع اشتراكات الضمان الاجتماعي مع د  ( 2.9سنوات من نصف )

 

 

                                                           

، يتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية 2691جويلية  01، المؤرخ في 21-91القانون رقم  -1 
 .2901، ص 2691جويلية  01، الصادرة بتاريخ 19الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 01، المؤرخ في 21-91، المعدل والمتمم للقانون رقم 2666مارس  11المؤرخ في  01-66من القانون رقم  01المادة  -2 
 15، الصادرة بتاريخ 10، يتعلق بالتقاعد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2691جويلية 
 .05، ص 2666مارس 

من القانون رقم  29، تعدل وتتم المادة 2665أفريل  22، المؤرخ في 09-65ن المرسوم التشريعي رقم المادة الأولى م -3 
، يتعلق بالتقاعد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2691جويلية  01، المعدل والمتمم، المؤرخ في 91-21

 .09، ص 2665أفريل  21الصادرة بتاريخ  10الشعبية، العدد 
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لإدارية المقررة للموظف في حال فقدانه أو تجريده من الجنسية الجزائرية أو ج. الضمانات ا
 المدنية: فقدانه لحقوقه

، نجد بأن المشرع الجزائري لم يفصل في مسألتي 01-09باستقراء أحكام الأمر رقم  
فقدان الحقوق السياسية والمدنية، حيث اعتبرهما من قبيل الحالات المنهية للعلاقة الوظيفية 

فقط، كما أنه لم يتطرق لمسألة الضمانات الإدارية التي يجدر منحها للموظف المعني تصون 
مركزه المالي، مما يجعلنا نتساءل حول:" مدى إمكانية منح الموظف المعني معاشا أو تعويضا 
عن الفترة التي أدى فيها خدمة، وكان بمناسبتها يدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي"، إن مثل 

لطرح، لم يتطرق له قانون التأمينات الاجتماعية ولا قانون التقاعد، وهذا منافية للمبادئ هذا ا
 الدولية المذكورة آنفا، والتي تقر بمنح الموظف ما يكفل له حياة اجتماعية لائقة، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، نشير إلى أنه: إذا كان قانون العقوبات الجزائري يقر بعزل وإقصاء الموظف 
من جميع الوظائف التي لها صلة بالجريمة فقط، مع توقيع عقوبة تبعية تتمثل في الحرمان من 

، قد أكد أن صفة 01-09الحقوق السياسية )الجنسية( وكذا الحقوق المدنية، وأن الأمر رقم 
الموظف، تققد في حالة فقدان الجنسية أو التجريد منها، أو فقدان الحقوق المدنية على 

منه، حرمان الموظف من تقلد  299من شروط التوظيف، وأقر بموجب المادة اعتبارهما 
الوظائف العمومية من جديد، بسبب إجراء العزل، فهذا نسجل نوعا من التناقض بين القانونين، 

يكمن في منح قانون العقوبات إمكانية إعادة التوظيف للمعني في الوظائف التي ليست لها 
رد الاعتبار له، كما هو وارد بموجب أحكام الباب السادس من  علاقة بالجريمة، بعدما يتم

"، سواء 1عنوان في رد اعتبار المحكوم عليهم  قانون الإجراءات الجزائية المذكور سابقا، تحت
والذي ينجم عنهما محو العقوبات  لمعني يوجه إلى القضاء العادي بقوة القانون أو بطلب من ا

 .قضائيةزائية من صحيفة السوابق الالج

 
                                                           

:"...ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما ينجم عنها من 299-99من القانون رقم  929المادة  -1 
 حرمان من أهليات.
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 د. الضمانات الإدارية المقررة في حال وفاة الموظف:

بالرجوع إلى أحكام القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والقانون المتعلق بالتقاعد  
، نجد أن 01-09وكذا القانون المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، باستثناء الأمر رقم 

المشرع الجزائري أقر ضمانة في حال وفاة الموظف، تتمثل في التعويض عن الوفاة لذوي 
اء تعلق الأمر بالوفاة الطبيعية للموظف أو وفاة ناجمة عن حادث عمل أو مرض الحقوق، سو 

مرة مبلغ الراتب الشهري الأكثر نفعا المتقاضي خلال  21مهني، ويقدر مبلغ رأسمال الوفاة ب 
السنة السابقة لوفاة الموظف، والمعتمد كأساس لحساب الاشتراكات، ولا يجب أن يقل المبلغ عن 

لغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويدفع دفعة واحدة فور وفائه، لذوي مرة مب 21قيمة 
الحقوق والحق في منحة الوفاة يمنح بدون شرط مدة معينة للعمل، فيستفيد ذوي الحقوق من 

منحة الوفاة بمجرد أن يكون الموظف المتوفي قد مارس نشاطا مهنيا حتى تاريخ وفائه، بشرط 
 .1قد انتهت قبل وفاته الوظيفية أن لا تكون علاقته 

 

 الراتب لحماية كضمانة القضائية الرقابة :الثالث المطلب
 

 فإذا الموظف، لحقوق  حماية مظاهر أبرز من الإدارية السلطة أعمال على القضائية الرقابة تعد
 في الموظف حق لحماية المقررة بالضمانات أخلت أو القانون، مقتضيات الأخيرة هذه خالفت

 .الإدارة تعسف من إنصافه طالبا الإداري، القضاء ساحة  إلى يلجأ الأخير هذا فإن رتب، ا ال
 ضمانة توفر لم ،زائرالج في المتعاقبة العمومية للوظيفية القانونية الأنظمة أن بالذكر والجدير
 حماية تكفل الموظف، بحق الإدارة عن تصدر التي القانونية الأعمال على القضائية الرقابة
 أساسها ويعد يحكمها الذي القانون  إلى الرجوع الأمر بنا يستدعي مما عامة، بصفة حقوقه

 .)الثاني الفرع( تفعيلها آليات رازإب سبيل في وذلك ،)الأول الفرع(

 

                                                           

المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم،  22-91من القانون رقم  92و  92-52في هذا الشأن، المواد  ( أنظر-1 
المتعلق  21-91من القانون رقم  95و  91المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، والمادتين  21-91من القانون رقم  1215المادة 

 مبحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتم
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 الفرع الأول: الأساس القانوني للرقابة القضائية

بالدرجة الأولى في تجد الرقابة القضائية على الأعمال القانونية للسلطة الإدارية أساسها  
القانون الأسمى لأي دولة، والمتمثل في الدستور، فعلى غرار الدساتير المقارنة، نجد بأن 
المؤسس الدستوري الجزائري، قد أقر بها صراحة في الفصل الثالث تحت عنوان الرقابة 

القضائية من الباب الثاني تنظيم السلطات"، حيث نص على أن السلطة القضائية هي من 
وعلى اعتبار أن  1،ة لكل فردولها القانون صلاحية الحماية والمحافظة على الحقوق الأساسيخ

الموظف فرد من هذا المجتمع، فإنها تصون حقه في الراتب الذي يعد حقا أساسيا ترتبط به 
منه، على أنه:" ينظر  292جميع حقوقه التي أقرها له القانون، كما أكد بموجب أحكام المادة 

 في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.القضاء 

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجده أكد بأن منازعات الموظفين وأعوان 
ثل في ، وهذه الأخيرة تتم2ضائية الإداريةالدولة من قبيل المنازعات التي تنظر فيها الجهات الق

 4 .وكذا مجلس الدولة 3هيئات المحاكم الإدارية 

وبناء على ما تقدم، يمكن القول بأن الرقابة القضائية على قرارات الإدارة، هي حق دستوري 
وقانوني أصيل للموظف، وتعد الضمانة الأخيرة له التي تصون حقه في الراتب، يمارسها 

 القضاء عن طريق آليات، نعرضها فيما يلي.

                                                           

: " تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، ويضمن للجميع ولكل واحد 61-10من القانون رقم  192المادة  -1 
 المحافظة على حقوقهم الأساسية.

 06-09من الأمر  905البند الرابع من المادة  -2 
، يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة 2669ماي  10المؤرخ في  01-69الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم  -3 

 :"09، ص 2669جوان  02، الصادرة بتاريخ 12الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 
، 199-69المادة الإدارية، والمادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في -4 

، يتعلق 2669ماي  10المؤرخ في  01-69، المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 2669نوفمبر  25المؤرخ في 
، 2669نوفمبر  29درة بتاريخ ، الصا99بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

( محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة 12:" تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى و ثلاثون )05ص 
 الإدارية."



 الفصل الثاني                                                                       ضمانات حماية الراتب 
 

 

 

86 

 الفرع الثاني: أليات تفعیل الرقابة القضائية

قضاء الإداري التي تنصب على الأعمال القانونية للجهات الإدارية، والمتمثلة إن رقابة ال 
في القرارات الإدارية، هي رقابة شرعية، يمارسها القاضي الإداري من خلال آليات وضعها 
المشرع بيد الموظف صيانة لمركزه المالي، حيث تأخذ صورتان، تتمثل الأولى في الآليات 

، أما الثانية فتتمثل في الآليات النهائية )ثانيا(، وسيتم بيانها في الأتي الأولية لتفعيلها )أولا(
 أولا: الآليات الأولية لتفعیل الرقابة القضائية

تتمثل الآليات الأولية التي تفعل هذا النوع من الرقابة على قرارات السلطات الإدارية  
إلى جانب دعوى فحص  التي لها صلاحيات التعيين، في دعوى الإلغاء ودعوى التعويض،

 1 المشروعية ودعوى التفسير.

وعلى اعتبار أن القرارات التي نحن بصدد دراستها، تتمثل في القرارات الفردية لا  
التنظيمية، والتي تتعلق بالموظف بمفهومه الضيق، ستركز هذه الدراسة على آليتي دعوى 

المركز المالي للموظف، كمرحلة الإلغاء ودعوى التعويض، كاليتين من المفترض أن تصونان 
التي تكفل له هذه الحماية،  لاحقة للرقابة الإدارية، إذ يلجأ إليهما عند انعدام الضمانات الإدارية

أو بعد استنفاذ طرق الطعن الإدارية المخولة له قانونا، كما أنهما يعتبران كمرحلة أولى الرقابة 
بة لحماية امن الناحية تفعيلهما لهذه الرقاالقضاء الإداري، مما يجعلنا نتساءل حول مدى 

 العملية. 

 . دعوى الإلغاء كالية أولية لتفعیل رقابة القضاء الإداري :1

سنقوم بتعريف دعوى الإلغاء، ثم بيان مدى حمايتها للرائب من خلال عرض بعض  
 تطبيقاتها من الناحية العملية.

 أ. تعريف دعوى الإلغاء:

                                                           

: يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية 02-29من القانون رقم  222الفقرة الثانية من المادة  -1 
 ارية."الإد
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أولية من آليات رقابة الجهات القضائية الإدارية على القرارات تعد دعوى الإلغاء آلية  
،  1ركزية أو اللامركزية التي تصدر عن الإدارة العمومية بمختلف مستوياتها، سواء كانت الم

كم الإدارية وكذا تمارسها جهات القضاء الإداري، كما سبق الإشارة إليها، والمتمثلة في: المحا
 2 .مجلس الدولة 

دعوى الإلغاء، على أنها: "الدعوى التي يرفعها صاحب المصلحة من الموظفين  وتعرف 
 3داري مخالف للقانون. "وغيرهم أمام القضاء الإداري، يطلب فيها إلغاء قرار إ

 ب. تطبيقات دعوى الإلغاء من الناحية العملية:

من أجل توضيح مدى فاعلية دعوى الإلغاء في حماية راتب الموظف، نعرض بعض  
قرارات الإلغاء الصادرة عن مجلس الدولة، تتعلق بموانع الرائب بنوعيها ؛ بالطريق التأديبي 

 وبغير الطريق التأديبي، كما يلي:

 قرارات الإلغاء الصادرة عن مجلس الدولة والمتعلقة بموانع الراتب بالطريق التأديبي: -

يتعلقان بموانع الراتب بالطريق نورد في هذا الإطار قرارين إلغاء صادرين عن مجلس الدولة، 
 التأديبي:

و وجوب استلام الموظف لاستدعاء المثول أمام مجلس التأديب: بموجب القرار الصادر  
 عن الغرفة الثانية

                                                           

 .22عزري الزين، مرجع ساب ، ص  -1 
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية  -1: تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:65-61من القانون رقم  161المادة  -2 

 دعاوى القضاء الكامل... -7والدعاوی التفسیرية ودعاوى فحص المشروعية...
، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 7611جويلية  70، المؤرخ في 10-11من القانون العضوي رقم  65المادة  -3 

، والمتعل  باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية 1551ماي  06المؤرخ في  51-61
وأخیرة : يختص مجلس الدولة كدرجة أولى 7611أوت  60، الصادرة بتاريخ 30الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
 والهیئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
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، قرر 1 1005-05-10بتاريخ  006969من مجلس الدولة، والذي يتعلق بالملف رقم  
استلام موقع عليه من طرف الموظف  ما يلي: يجب إثبات الاستدعاء القانوني والرسمي بوصل

بمحضر رسمي ممضى عليه، وتقديم نسخة من الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر دون إثبات 
استلامه من طرف هذا الأخير غير كاف لإثبات استدعاءه بصفة قانونية، ويعتبر استدعاء 

حقوق الدفاع، لذا  الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء يدخل ضمن
 2 يجب على الإدارة المستخدمة التأكد من الاستدعاء القانوني قبل اتخاذ العقوبة التأديبية.

و خضوع قرار لجنة التأديب للرقابة القضائية: بموجب القرار الصادر عن الغرفة الثالثة  
نشب  قرر ما يلي: حيث أنه بتاريخ 1002،3-02-11بتاريخ  50فهرس  من مجلس الدولة،

خلاف بين المستأنف ورئيسه المباشر مدير المناجم فأوفقه عن العمل وأحاله على لجنة 
التأديب، حيث قررت تسليط العقوبة من الدرجة الثالثة على المستأنف متمثلة في تنزيله من 

بتاريخ ...ألغت اللجنة عقوبة  الرتبة، حيث أنه بناء على هذا الطعن عقدت اللجنة اجتماعها
ل من الدرجة واتخذت قرار بتسليط عقوبة النقل الإجباري...حيث أن المستأنف رفع التنزي

 استئناف على مستوى مجلس الدولة بعد عرض الأمر على الغرفة الإدارية بقسنطينة.

 22وأجاب مجلس الدولة: حيث أن النزاع يتعلق بالمحضر الصادر عن اللجنة التأديبية بتاريخ 
المذكورة آنفا هي هيئة استشارية تصدر آراء والآراء الصادرة  ، غير أن اللجنة2669مارس 

عنها لا تدخل ضمن القرار الإداري الذي يستوجب إلغاؤه، مما يجعل دعوى المستأنف غير 
مقبولة شكلا. قرارات الإلغاء الصادرة عن مجلس الدولة والمتعلقة بموانع الراتب بغير الطريق 

 التأديبي:

                                                           

 .50، ص 7617عبد القادر عدوة المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر،  -1 
 001ص  1022 ئرزاالج هومة، دار ،)واختصاص عمل تنظيم، (الإداري القضاء في الوجيز الله، عطاء بوحميدة - 2
عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني )الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية(، جسور، الجزائر،  -3 

 .010، ص 7610
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من خلال ما تم عرضه، يتضح لنا أن دعوى الإلغاء، تحتل مكانة هامة من بين   
الدعاوى الإدارية الأخرى، كونها تحافظ على مبدأ الشرعية، لاحترامها للإجراءات الجوهرية في 

المجال التأديبي، مثل ضرورة تسليم الاستدعاء للموظف لمثوله أمام المجلس التأديبي ليكفل 
الرائب، وبالمثل بالنسبة لموانع الرائب بالطريق التأديبي، باحترامه لحق دفاعه عن حقه في 

الموظف في العطل المرضية والسنوية بعدم اتخاذ إجراء العزل أثناءها، هذا من جهة، وأن 
رفض مجلس الدولة للقضية الثانية والتي تتعلق بإلغاء رأي المجلس التأديبي، لا يعني عدم 

ة مركز الموظف المالي، وإنما لا بد أن تكون في إطار الشرعية، على كفالة دعوی الإلغاء حماي
، إذ 1اعتبار أن رأي المجلس التأديبي من قبل القرارات التحضيرية غير القابلة للطعن القضائي 

كان يجدر بالموظف المعني أن ينتظر صدور القرار النهائي من السلطة التي لها صلاحية 
 التعيين.

 الية لتفعیل رقابة القضاء الإداري :. دعوى التعويض ك7

نقوم بتعريف دعوى التعويض، ثم تبين مدى فاعليتها في كفالة حماية راتب الموظف من  
 الناحية العملية، وذلك من خلال عرض تطبيق لها، فيما سيأتي.

 أ. تعريف دعوى التعويض:

ف إلى القضاء تعرف دعوى التعويض بصفة عامة على أنها" الدعوى التي يرفعها الموظ 
الإداري بغرض الحصول على حكم قضائي يلزم الإدارة بأن تؤدي إليه تعويضا عما أصابه من 

المشروع.، كما تعرف أيضا في المجال التأديبي، على أنها الدعوى  ضرر نتيجة تصرفها غير
القضائية التي يرفعها أحد الموظفين للحصول على تعويض مالي عن كافة الأضرار التي 

 2لجزاء التأديبي غير المشروع. به، بسبب توقيع جهة الإدارة عليه ا لحقت

 ب. مدى فاعلية دعوى التعويض في حماية الرائب من الناحية العملية:
                                                           

يبسط القضاء الإداري رقابته على القرارات النهائية التي لها الصيغة التنفيذية، أما الآراء الإستشارية فهي لا تعد قرارات  -1 
 .21إدارية وإنما أعمال تحضيرية أو تمهيدية غير قابلة للطعن القضائي، عزري الزين، مرجع سابق، ص 

 . 591محمد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا، مرجع سابق، ص  -2 
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البيان مدى فاعلية دعوى التعويض في حماية الراتب من الناحية العملية، نعرض قرار  
فهرس رقم )...(، تاريخ الجلسة )../../ المحكمة الإدارية البسكرة، حول القضية رقم )...(، 

(، والمتعلقة بالسيد )موظف( ضد بلدية بسكرة(، والمتضمن دعوى التعويض المرتبات 1029
 شهرية.

حيث أن الدعوى مستوفية لكافة الشروط الشكلية، والإجراءات المحددة قانونا، مما  في الشكل:
 .يتحين التصريح بقبولها شكلا

المدعي دعوى ضد بلدية بسكرة المتمثلة في شخص رئيس المجلس  حيث أقام في الموضوع:
الشعبي البلدي، يلتمس إلزام المدعى عليها بدفع مرتبات شهرية للمدعي )الموظف( ابتداء من 

(، على أساس مبلغ شهري مقدر ب )....... دچ(. 1025إلى غاية ....  1021تاريخ )../../
لعدم التأسيس، حيث أن موضوع النزاع ينصب حيث أن المدعي عليها تلتمس رفض الدعوى 

حول دفع مرتبات شهرية، حيث تبين للمحكمة أن الوثائق المودعة بالملف، أن المدعي يزعم أن 
يتضمن تعيينه في .....  1021بتاريخ ../../ 1021المدعى عليها أصدرت مقرر رقم ../

لتعيين، وأنه ومنذ تعيينه ( طبقا لمقرر ا1021)بسكرة(، وأنه باشر مهامه بتاريخ )../../
بمنصبه لم يتلق راتبه الشهري المقدر ب).....(، حيث تدفع أن المدعي عليها أنه تمت إدانة 

المدعي بجرم تسليم وثائق إدارية إلى شخص بغير حق والإدلاء بإقرارات كاذبة وجنحة التزوير 
أمين خزينة بلدية بسكرة  ( أشهر حبس موقوفة التنفيذ، وأن09واستعمال المزور معاقبته بستة )

 1هو الذي رفض تمكينه من راتبه بعد مراسلته للوظيف العمومي بموجب إرسالية مؤرخة في
، حيث أن المدعي يستند في طلبه على المقررة الصادرة عن رئيس 21رقم ../ 1021../../

ة تعيين ، المتضمن21، تحت رقم../1021المجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة، بتاريخ ../../
، وذلك بناء على رأي اللجنة المتساوية 1021من ..../ المدعي )كعون.....بسكرة(، ابتداء

، المتضمن إعادة إدماج المدعي في منصب عمله، حيث 1021الأعضاء المؤرخ في ../../
                                                           

، المتضمن قرار المحكمة الإدارية لبسكرة والمتعلق بدعوى التعويض، ص 06أنظر الوقائع والإجراءات في الملحق رقم  -1 
 254-256.ص 
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وبما أن المقررة السالفة الذكر لا زالت قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، فإن دفوع المدعي عليها 
غير مبررة قانونا، وعليه يتعين الاستجابة إلى طلب المدعي والقضاء بإلزام المدعى عليها 

، بمبلغ ).........دج شهريا(، 1025إلى ../../ 1021تمكينه من مرتباته الشهرية من ../../
لهذه الأسباب قررت محكمة بسكرة، في الشكل: قبول الدعوى، وفي الموضوع: القضاء على 

ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن تدفع للمدعي مبلغ مرتباته بلدية بسكرة 
 بمبلغ )المبلغ الكامل الفترة المحددة آنفا(. 1025إلى غاية .... 1021الشهرية من ../../

وعليه، يمكن القول بأن دعوى التعويض هي الآلية القضائية الثانية بيد الموظف،  
، حيث تمكنه من جبر الضرر المادي الذي 1على دعوى الإلغاء، ومكملة لها وضمانة لاحقة

 مس بمركزه المالي من جراء تنفيذ الإدارة القرارها المتخذ تعسفا بحقه.

 ثانيا: الآليات النهائية لتفعیل رقابة القضاء الإداري 
ونية اللاحقة بالآليات النهائية التي تفعل رقابة القضاء الإداري، جملة الوسائل القان  

لدعوى الإلغاء ودعوى التعويض، حيث تتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عنه بشأن 
الدعويين السالفتي الذكر، والتي تأخذ ثلاث صور، تتمثل الأولى في آلية الأوامر التنفيذية، أما 

 الثانية الغرامة المدنية )التهديدية(، أما الأخيرة فهي الغرامة الجزائية.

 . ألية الأوامر التنفیذية:1

إذا كانت القاعدة العامة، تلزم الإدارة أن تتخذ موقفا إيجابية اتجاه الأحكام والقرارات  
القضائية، لإعادة الحالة إلى ما كانت عليها، كأن تدمج الموظف المعزول تعسفيا، إن كان 

، وغيرها من 2تعسفامات المتخذة بحقه خطأ أو حكم عليها بذلك، أو تعويضه عن الخصو 
طريقه، والتي تكون متخذة  الحالات التي سبق ذكرها بشأن موانع الرائب بالطريق التأديبي وبغير

خرقا لمبدأ الشرعية، فإن هذه القاعدة قد تقع عليها بعض الاستثناءات، تتمثل في إقدام الإدارة 
                                                           

  591محمد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا، مرجع سابق، ص  -1 

 .111بوحميدة عطاء الله، مرجع سابق، ص   -2 



 الفصل الثاني                                                                       ضمانات حماية الراتب 
 

 

 

92 

ن من شأنه إحباط أثر على اتخاذ إجراء مستقل، يكو  -بعد صدور الحكم أو القرار القضائي 
القرار القضائي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كأن تتماطل في تنفيذه، أو تسئ  الحكم أو

تنفيذه، أو ترفض التنفيذ كليا، مستندة في ذلك على مبررات منعتها من ذلك، كالمصلحة 
م تنفيذها العامة، أو النظام العام وغيرها من المبررات الأخرى، ومهما يكن من أمر، فإن عد

، على اعتبار 1، والتي تعادل مخالفة القانون كيف على أنه مخالفة لحجية الشيء المقضي فيه
أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة، نصت على ضرورة احترام جميع الجهات المختصة تنفيذ 

ئري لتعديل الدستوري الجزاالقرارات والأحكام الصادرة عن القضاء، كما تطرق لهذه المسألة، ا
منه، حيث جاءت على النحو التالي : على كل أجهزة  291بموجب أحكام المادة  2الحالي

الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام 
 القضاء. يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي.

الجزائري إشكالية امتناع الإدارة عن هذا وتطبيقا لهذه القاعدة الدستورية، عالج المشرع  
، إذ أقر له بسلطة توجيه الأوامر للإدارة المعنية 3وسيعه السلطات القاضي الإداري التنفيذ، بت

، وإن لم 4لوب مع تحديده لأجل التنفيذ بالتنفيذ في نفس الحكم أو القرار القضائي بالتدبير المط
السابقة، أمرت باتخاذ موظف بذلك في الخصومة يسبق لها أن أمرت به بسبب عدم مطالبة ال

بمعنى أن القضاء الإداري، إذا قدر أن تنفيذ قرار أو حكم معين صادر عله يستلزم  ،قرار جديده
صدور قرار معين من الإدارة، أن يوجه لها أمرا بناء على طلب الموظف، باتخاذ القرار الواجب 
إصداره، وإذا قدر أن تنفيذه يستلزم قيام الإدارة بتحقيق جديد من أجل إصدار قرار آخر، فإن له 

                                                           

 .12، ص 1006جهاد صفاء، أبحاث في القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى،  -1 
 201عزري الزين، مرجع سابق، ص  -2 
:"عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو 06-09من القانون رقم  629المادة  -3 

هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة، تأسر الجهات القضائية الإدارية 
 ائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الإقتضاء.'المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القض

أو  :" عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة06-09من القانون رقم  626المادة  -4 
يسب  أن أمرت بها بسبب  هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابیر تنفیذية معینة، لم

عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهات القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد في أجل 
 محدد"
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 ،حقيق اللازم وإصدار قرار جديد ه إليها بناء على طلب الموظف، أمرا بإجراء التأن يوج
وبذلك، يصبح بإمكان الموظف، من خلال هذه الآلية، أن يضمن حماية لمركزه القانوني 

 والمالي(.

 )الغرامة التهديدية(: ية المدنية ال -7

رامة تتمثل في توقيع الغوضع المشرع الجزائري آلية مدنية بيد القاضي الإداري،  
على الامتثال لأوامره ، في حال تقاعسها عن تنفيذها لقراراته  التهديدية، لإجبار الإدارة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث  699إلى  690وأحكامه، وذلك بموجب المواد من 
المطلوب منها اتخاذ  على أنه يجوز للجهة القضائية الإدارية، 690أقر بموجب أحكام المادة 
أعلاد، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان  626و  629أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 

مفعوله."، كما أنه في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، 
يد أجل للتنفيذ و الأمر تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحد

بغرامة تهديدية، وهذه الأخيرة، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها تعويضا للموظف، وإنما 
، وعلى اعتبار أنها جوازية لا  1يذمقرر لعدم التنف هي مبلغ من المال إضافي مستقل عنه

ة، أو يقرر عدم دفع إجبارية، فإن القاضي الإداري يستطيع تخفيضها أو إلغاءها، عند الضرور 
 ر بدفعه إلى الخزينة العمومية جزء منها للموظف المتضرر، إذا تجاوزت قيم الضرر، ويأم

بصفة عامة توقع على 2 ة مالية تبعية وعليه، يمكن القول بأن الغرامة التهديدية هي عبارة عقوب
ف ضمان تنفيذها الإدارة، وتؤسس عن كل يوم تأخير في التنفيذ، يصدرها القاضي الإداري بهد

لحكمه أو لأي إجراء من إجراءات التحقيق، حائز على القوة الشيء المقضي به(، يضمن 
 بموجبها الموظف حماية لمركزه القانوني والمالي.

 غير أنه ما يعاب هذه الآلية الخصائص التي تتميز بها، والتي نوردها فيما يلي:  
                                                           

 06-09من القانون رقم  692المادة  -1 
بالإلزام، بمعنى أنها مقترنة  ( يقصد بخاصية التبعية، عدم تصور وجود الغرامة التهديدية بانتقاء حكم أو قرار قضائي-2 

 بأوامر القاضي الإداري 
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تة وفرضها جوازيا، ومرد ذلك سلطة القاضي أن الغرامة التهديدية ذات طبيعة مؤق -      
مقدارها، أو إلغاءها حين انتهاء الأجل المحدد لتنفيذ الحكم أو الأمر أو  الإداري في تعديل

له من مسلك الإدارة والصعوبات التي اعترضت التنفيذ، أو  القرار القضائي، بحسب ما يتبين
 التحكم في الجزء الذي سيخصص للموظف المتضرر. 

أعباء هذه الغرامة من حسابه  -مسؤول الإدارة المعنية -عدم تحميل الموظف المتقاعد  -      
 الخاص، حيث يتم دفعها على عاتق خزينة الدولة، مما يجعل الإدارة تتمادى في كل مرة.

وتأسيسا لما سبق، يمكن القول بأن الغرامة التهديدية، تعد مجرد إهدار للمال العام،  
وى في ضمان حماية الموظف، على الرغم من أنها تتمتع بإيجابية تتمثل في وعديمة الجد

 .المتضرر استقلالها عن التعويض المقرر للموظف

 . الآلية الجزائية:0

أمام عجز آليتي الأوامر التنفيذية، والغرامة التهديدية على إلزام الإدارة على تنفيذ الأحكام  
الإدارية ضدها، وضمان الحماية اللازمة للموظف من  والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية

تعسف السلطة التي لها صلاحية التعيين، وضع المشرع الجزائري الية جزائية أخيرة، تتمثل في 
العقوبة السالبة للحرية والغرامة الجزائية التي توقع على المسؤول المباشر الذي كان سببا في 

مكرر  219ات القضائية، وذلك بموجب أحكام المادة عرقلة تنفيذ الأعمال الصادرة عن الجه
من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه:" كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف 

تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر 
 .دج 90.000دج إلى  9.000( سنوات وبغرامة من 1( إلى ثلاث )9)

وبتقرير المشرع الجزائري لهذه الآلية الجزائية، يمكن القول بأنه قد صان حق الموظفين  
المتضررين من تصرفات السلطة الرئاسية، وذلك بردعه للمسؤولين المتسببين في حرمان 

 مرؤوسيهم من حقهم في تنفيذ الأعمال الصادرة عن الجهات القضائية.
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المشرع  رارتنتج بأنه على الرغم من إقستنا لهذا الموضوع، نسل درالامن خ          
لمبدأ الحفاظ على حد  -تفاقيات الدولية، الرامية لحماية الراتبلابعد توقيعه على ا -زائري الج

 لائق للموظف، إلاتوى معيشي ستب، ضمانا لمار الأدنى للراتب ومبدأ عدم جواز الحجز على 
قابله بعض الخروقات القانونية والتنظيمية وأخرى من الناحية العملية، وذلك لعدم  قرارلإاأن هذا 

عاة را المدنية، وعدم م ءاتراجلإاب المحددة بموجب أحكام قانون س، بالن60-60رقم  مرلأاتقيد 
 ل بهاالمعمو  داريةلإوا ءاتراجلإائري لقانون الوظيفة العمومية في إصداره لقانون زاالمشرع الج

، لم يتطرق لهذين المبدأين، عكس تشريع العمل، الذي 60-60رقم  مرلأاحاليا، كما نشير أن 
وعلى الرغم  .المبدأين فعل حماية العامل بفرضه عقوبات مالية، على كل رب عمل يخرق أحد

تند عليهما سي هميةلأا، احتوى على قاعدتين إداريتين بالغتي 60-60رقم  مرلأامن أن 
لم ينظمهما بإحكام، حيث  زائري أن المشرع الج لا، إراتبالموظف كضمانات لحماية حقه في ال

تالي تبقى ، كما أنه لم يوازن بين فئات جميع الموظفين، وبالالأساسيةأغفل بعض الضمانات 
تخدمة، بإمكان سالعمومية الم دارةلإاومن أجل غلق باب التأويل على  .بيتينسضمانتين ن
، المتضمن 60-60رقم  مرلأاوالنقائص،التي تعتري رات الثغ بإصلاح، القيام زائري المشرع الج

لضمان فاعلية  ،داريةلإواالمدنية  راءاتجلإاللوظيفة العمومية، وكذا قانون  لأساسياالقانون 
 ومن خلال ما تطرقنا له يمكن استنتاج ما يلي : داريةلإاآليات الحماية 

 ويتكون  العمل لصاحب قدمه الذي العمل مقابل للعامل المدفوع المالي المقابل هو راتبال 
 الاقتطاعات بعض منه مخصوم التعويضات و المكافآت من وجملة الأساسي الأجر من

 .المستخدم أعباء جانب إلى الإختيارية منها الإجبارية
 مستوى  وتحقيق العمل علاقات تحسين في قوي  ومعنوي  مادي حافز بإعتباره راتبال إن 

 الجانب على قوي  تأثير من له لما أكثر العمل على تشجع أداة  أيضا هو للعمال، الرضا من
 .لهم والنفسي المعنوي 
 أدنى حد وضع العامل، حق ضياع عدم لضمان التشريعات من كغيره ئري زاالج المشرع 
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 .عنه النزول المؤسسة أو للمستخدم لايمكنراتب لل
 خاصة ءاتراوإج قواعد إلى راتببال والوفاء تحديد عملية أخضع ئري زاالج المشرع إن 
 للراتب الكشف إعداد المشرع أوجب وبالتالي المناسبين، والمكان الزمن وفي بإنتظام كالدفع

 .للرقابة العملية هذه أخضع وقد للعامل وتقديمه
 علاقات إلى تنظيمية علاقات من العمل علاقات غير راتبلل حماية ئري زاالج المشرع 5-

 .تعاقدية
 

 : تيلأاوبناء عليه، نقترح 
 وهذا العمل قوانين تنظمه الذي بالمجال وخاص ودقيق واضح تعريف الراتب  إعطاء  -     

 نتائج تحقيق أجل من العمومية، وظيفةلا بقواعد المنظمة رواتبال وبين بينه خلط يحدث لا حتى
 وصاحب المؤسسة مواجهة في له ضمانا ليكون  العمال حقوق  على إيجابيا تنعكس إجابية
 .العمل

المادتين  النظر في نصي وإعادةتضمين المبادئ الدولية في قانون الوظيفة العمومية،    -     
 لأيخرقه  :لةفي حا داري لإا: لؤو سمع فرض عقوبات مالية مباشرة على الم ،371و 370
 .منهما
اواة في تقلد الوظائف، وذلك بحظر الجمع بين سلة مبدأ المساضرورة إعادة النظر في م  -    

  .تثناءسالوظيفة العمومية، دون ا كأسلاتبين أو وظيفتين على جميع را
من  لااعات بدس (60ستة )وحة للموظف، ورفعها إلى ة الممناسعات الدر ساتحيين  -     

المقررة له، ومنحه عطلة مدفوعة الراتب، لتمكينه من إجراء امتحاناته في جو  (61) أربعة
يضمن له المردود في تحصيله العلمي، وكذا التحصيل الوظيفي، دون تعرضه لخصومات 

 واءسعلى حد  دارةلإواترجع بالنفع لكل من الموظف  خيرةلأا، كون هذه الإدارةب سبب
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 راتبتضمين قانون الوظيفة العمومية، نصا يمنح الموظف الحق في عطلة مدفوعة ال -    
ره سال ملاك العمرة، وأن تكون مدتها بنصف ما هو مقرر للحج، تمنح له مرتين خسمنا داءلأ

  .المهني
على  :لمن اعتبارها مانعا من موانع الحصو  لافبد ،532إعادة النظر في أحكام المادة   -   

 .الراتب، تصبح ضمانة لحمايته، على اعتبار أنها تتعلق بظروف خارجة عن إرادة الموظف
 الطعن لجنة وكذا الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة من كل تشكيلتي في النظر إعادة -   

 رئاستها ومنح التشكيلة، رئاسة التعيين صلاحيات لها التي السلطة منح بعدم وذلك المختصة،
 يضمن حتى الإدارية، القضائية الجهات لدى رامستشا أو قاضيا، يكون  كأن محايد، لشخص
 .بحياد والقانوني المالي لمركزه الحماية الموظف

 والإدارية، المدنية ءاتراالإج قانون  في الوارد التهديدية، مةرابالغ المتعلق النص تعديل -  
 الإداري، القاضي أوامر ينفذ لم الذي المتقاعس، المسؤول على توقع أنها على بتوضيح وذلك
 توقيعها في الجوازية، تراالعبا عن والابتعاد له، ردعا
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 المصادر .    
 العربية باللغة المصادر :أولا

 ا.القران الكريم      

 القانونية النصوص .ب    

 الدساتير: 
 الدستوري، التعديل يتضمن ، 6111 مارس 11في  المؤرخ ، 11-11القانون رقم    -1

 10 بتاريخ الصادرة 11العدد  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الرسمية الجريدة
 6111 مارس

 : الاتفاقيات الدولية 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  -1

11/16/1411 
المنعقدة بالقاهرة، في دروتها  تقرير لجنة الخيراء القانونيين لمنظمة العمل العربية،  -6

، نشير أن هذه الاتفاقية، لم تصادق 6111من نوفمبر  10-11الحادية والثلاثين، خلال 
 عليها الجزائر،

، المتعلقة بحماية الأجور، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، 49الاتفاقية الدولية رقم   -0
 11ا من طرف الجزائر في ، المصادق عليه1496سبتمبر  61، تاريخ تقاذها في 1414
، الجريدة الرسمية للجزائرية الديمقراطية الشعبية 114-10بموجب المرسوم رقم  1416أفريل 

 باللغة الفرنسية
 

  الاوامر 
 الصادر ،العمومية للوظيفة العام الأساسي القانون  المتضمن 100-11 رقم الأمر - 1

 الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ،   1411جوان 16 بتاريخ
 1411جوان 11 بتاريخ الصادرة ،11 العدد
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، يتضمن قانون المالية التكميلي 6119جويلية  60، المؤرخ في 11-19الأمر رقم  - 6
أفريل  61، المؤرخ في 11-41من القانون رقم  114، المعدلة لأحكام المادة 6119لسنة 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  ، المتعلق بعلاقات العمل،1441
 6119جويلية  60، الصادرة بتاريخ 11العدد 

، المتضمن قانون الإجراءات 1411جوان  11، المؤرخ في 191-11الأمر رقم  - 0
، الصادرة 10المدنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 1411جوان  14 بتاريخ
 الذي يتضمن القانون المدني 61/14/1409المؤرخ في  09-91الامر رقم  - 1
 يتضمن القانون التجاري الجزائري  61/14/1409المؤرخ في  09-94الامر رقم  - 9
  القوانين العادية 
 

للعامل  العام  الأساسي القانون متضمن 1787/ 50/57مؤرخ في  11 -87 رقم قانون -1

  -جزئيا ملغى 57/57/1787صادر في  21الجريدة الرسمية عدد 

يتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية  61/  11/  1441المؤرخ في  41/  11قانون  -6
 1441لشهر أفريل  10عدد 

، المتعلق بالإجراءات المدنية 6111فيفري  69، المؤرخ في 14-11القانون رقم  -2
، الصادرة 61مية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد والإدارية، الجريدة الرس

 6111أفريل  60بتاريخ 

 المتعلق بالخدمة الوطنية  14/11/6111المؤرخ في  11-11القانون رقم  -4

، يتعلق بالتأمينات الاجتماعية 1410جويلية  16، المؤرخ في 11-10القانون رقم  -0
، 61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  المعدل والمتمم،
 1410جويلية  10الصادرة بتاريخ 

، يتعلق بحوادث العمل والأمراض 1410جويلية  16، المؤرخ في 10-10القانون رقم  -6
، 61د المهنية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العد

 1410جويلية  10الصادرة بتاريخ 
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، 11-10، يعدل ويتمم القانون رقم 6111جوان  19، المؤرخ في 11-11القانون رقم  -8
، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الجريدة الرسمية للجمهورية 1410جويلية  16المؤرخ في 

 جوان 11، الصادرة بتاريخ 06الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، يتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، 1410جويلية  16، المؤرخ في 16-10القانون رقم  -7
 10، الصادرة بتاريخ 61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 1410جويلية 

-10، المعدل والمتمم للقانون رقم 1444مارس  66المؤرخ في  10-44القانون رقم  -7
، يتعلق بالتقاعد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1410جويلية  16في  ، المؤرخ16

 ،1444مارس  61، الصادرة بتاريخ 61الديمقراطية الشعبية، العدد 

، يتعلق بالمحاكم الإدارية، 1441ماي  01المؤرخ في  16-41القانون رقم  -15
 11، الصادرة بتاريخ 00العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 

 1441جوان 

، يعدل ويتمم 6111جويلية  61، المؤرخ في 10-11القانون العضوي رقم  -11
، والمتعلق باختصاصات مجلس 1441ماي  01المؤرخ في  11-41القانون العضوي رقم 

، 10د الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العد
 6111أوت  10الصادرة بتاريخ 

 
 

 المراسيم 
 الأساسي القانون  ا المتضمن ،60/10/149 في المؤرخ ، 94-19المرسوم رقم  .1

 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة العمومية، الادارات لعمال المؤسسات النموذجي
  61/10/1419الصادر بتاريخ  10العدد   الشعبية، الديمقراطية

المحدد لمرتبات المجموعة  16/ 11/ 1411المؤرخ في  11/  101المرسوم رقم  .6
 الخارجة عن السلاليم .

المتضمن القانون  60/ 10/ 1419المؤرخ في  19/  14المرسوم التشريعي رقم  .0
 الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العامة
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من تنظيم اللجنة الوطنية المتض 16/ 11/ 1411المؤرخ في  11/  111المرسوم رقم  .1
 للأجور ويحدد مسيرها وعملها

المعاد للمسلم الوطني للأجور،  19/  11/ 1419المؤرخ في  19/  10المرسوم  .9
 1419يناير  11ليوم  16الجريدة الرسمية 

، يحدد الأجر الوطني 6111نوفمبر  64، المؤرخ في 110-11المرسوم الرئاسي رقم  .1
، 11رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الأدنى المضمون، الجريدة ال

 ،6111ديسمبر  11الصادرة بتاريخ 
، المحدد الاختصاص اللجان 1411جانفي  11، المؤرخ في 11-11المرسوم رقم  .0

المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
  1411جانفي 10، الصادر بتاريخ 10العدد الديمقراطية الشعبية، 

، المتعلق بنظام بعض الأوضاع 1411جوان  11، المؤرخ في 191-11المرسوم رقم  .1
الخاصة بالموظفين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 ،1411جوان  11، الصادرة بتاريخ 11
، يحدد كيفيات تنظيم 6116أفريل  69المؤرخ في  ،141-16المرسوم التنفيذي رقم  .4

المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءاتها، 
، الصادرة بتاريخ 61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 6116 ماي 10
، يحدد كيفيات 6110مارس  11 ، المؤرخ في114-10المرسوم الرئاسي رقم  .11

رات الخدمة الوطنية والاستيقاء وإعادة الاستدعاء، تتنفيذ الحكام التشريعية في مجال تثبيت ف
بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 6110مارس  19، الصادرة بتاريخ 10العدد 
، تعدل وتتم المادة 1441أفريل  11، المؤرخ في 19-41يعي رقم المرسوم التشر  .11
، يتعلق 1410جويلية  16، المعدل والمتمم، المؤرخ في 16-10من القانون رقم  11

الصادرة بتاريخ  61بالتقاعد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 1441أفريل  10
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 المناشير 
، يتعلق بتطبيق الأجر الوطني 6116فيفري  16الوزاري المشترك، المؤرخ في  المنشور  .1

الأدنى المضمون في المؤسسات والإدارات العمومية، الصادر عن وزارة المالية والمديرية 
 16العامة للوظيفة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أنظر الملحق رقم 

، يتعلق بالالتحاق من جديد في 6111فيفري  11، المؤرخة في 19المنشور رقم  .6
الوظائف العمومية، الصادر عن المديرية العامة اللوظيفة العمومية، الجمهورية الجزائرية 

 ،10الديمقراطية الشعبية، أنظر الملحق رقم 
  الرسائل 
 في الماجستير رسالة" ،مقارنة راس د الجزائري التشريع في الموظف حقوق  سنه، أحمد -

 الجزائر عكنون، بن ،الجزائر جامعة الإدارية، والعلوم الحقوق  كلية ،"العامة .المالية الادارة
عزري الزين، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على  -

 ،6111حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
الوضع القانوني للموظف العام في النظم المقارنة والتشريع الجزائري دبلوم  علامو بلقاسم، -

 1401الدراسات العليا، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،
 نظام في العام الموظف على التأديبية الجزاءات الفلاتي، أحمد صديق بن محمد -

 تخصص ماجستير رسالة" ،)وتطبيقية مقارنة تأصيلية راسة د( السعودية العربية المملكة
 الأمنية، للعلوم نايف جامعة العليا، راسات الد كلية .الجنائية، العدالة قسم ،"الجنائية السياسة
 السعودية العربية المملكة

 أطروحة"،)مقارنة سةراد( العامة الوظيفة في للتأديب القانوني النظام الأحسن، محمد -

 بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية الحقوق، قسم ،"العام في القانون هرادكتو
 6111-6119ئر،زاالج تلمسان، قايد،
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  التعليمات الوزارية 
 ، تتعلق بالعطل المرضية،6110مارس  10، المؤرخة في 6111التعليمة الوزارية رقم   -1

الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
 ،19أنظر الملحق رقم 

2- Circulaire n°1024, du 21 Décembre 1993, Relative aux modalité 
de mise en demeure des fonctionnaire en abandon de poste, 
Direction générale de la fonction publique Algérienne, voir Annexe n° 
06,  

  البرقيات 
، المتعلقة بعقوبة التنزيل في 6111أفريل  14، المؤرخة في 0111البرقية الرسمية رقم  .1

والمرسلة إلى رئيس مفتشية الوظيفة  الرتبة، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية،
 ،11العمومية لولاية سطيف، أنظر الملحق رقم 

، المتعلقة بإمكانية التوظيف من جديد بعد قبول الاستقالة، المؤرخة 914البرقية رقم  .6
، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، الجمهورية 6111أفريل  11بتاريخ 

 696، ص 11شعبية، أنظر الملحق رقم الجزائرية الديمقراطية ال
  الكتب و المراجع 
 لجامعةا دار ط،.د ري،ئازلجا يعرلتشا في ورلأجا لحماية نيولقانا ماظلنا ر،اهطب لماأ .1

 رللنش دةيدلجا 
 هومة، دار ،)واختصاص عمل تنظيم،( الإداري القضاء في الوجيز الله، عطاء بوحميدة .6

 6111 ئرزاالج
 أحمد الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر بوضياف .0
جهاد صفاء، أبحاث في القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة  .1

 6114الأولى، 
دار الفكر  ات في الوظيفة العامةتبحماد محمد شطاء النظام القانوني للأجور والمر  .9

 1400العربي مصر 
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ري  ئازلجري التجاون القانالقضائية في اية ولتسس و الإفلاا ،يةرلتجاوارق الأراشد راشد ا .1
 1441ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 

 6110زهير بطاش، دليل تطبيقي حول الأجور، برتي للنشر، الجزائر،  .0
 الإلكترونية، الطبعة الجزائري، التشريع في العمل علاقات قانون  ،أحمية سليمان .1

 6119-6111الجزائر
مصر: دار الفكر  سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة .4

 1409العربي، 
عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام. الجزء  .11

 1411الأول دار إحياء التراث العربي حيتانطبعة 
 ،6116ر، عبد القادر عدوة المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائ .11
 على التركيز مع مقارنة راسة د العامة الوظيفة الجوهري، السيد العزيز عبد .16

 الجامعية، المطبوعات ديوان ،الجزائري التشريع
ضوابط  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، .10

صحة الجزاء التأديبي وضماناته في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وضمانات ما بعد توقيع 
 6116الجزاء، دار الفكر الجامعي، مصر ، 

 أر ضوء على تحليلية دراسة الجزائر في العمومية الوظيفة سواكر، الحكيم عبد .11

 1122 الأولى، الطبعة ،زائرالج مزوار، مطبعة ،ريين الإدا .القضاء واجتهاد الفقه ء ا
عمار بوضياف، القرار الإداري )دراسة تشريعية قضائية فقهية(، جسور، الجزائر،  .19

6110، 
 .1404 الجامعية المطبوعات ديوان :الاداري  القانون  في دروس :عوابدي عمار .11
علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري الجزء الأول ، دار  .10

 6111 الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى،
 ائر،ز الج هومة، دار ئري،زاالج القانون في العام الموظف تأديب رحماوي، كمال .11

1112 
 1441مصر الجامعية، المطبوعات دار ،الإداري  القانون  الحلو، راغب ماجد .14
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 العربية، النهضة دار ،إداريا العام الموظف حماية علي، الدسوقي إبراهيم محمد .61
 6111 مصر،

 الجامعية، المطبوعات ديوان ،العامة الوظيفة في تمذكرا قاسم، أمين محمد .61
 1414زائرالج
 العربية، النهضة دار ،وقضاء فقها العمومي الموظف الجمل، حامد حمدم .66

 1440 الثانية الطبعة مصر،
النظم المقارنة والتشريع  والسيد محمد يوسف المعداوی گراسة في الوظيفة العامة  .60
 1401الجزائر ئري ديوان المطبوعات الجامعية االجز 
محمود فهمي العطروزي، العلاقات الإدارية في المؤسسات العامة  .61

 1414القاهرة، مصر: عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى، والشركات.
 ،العامة الإدارة علم ومبادئ أسس الإدارية العلوم إلى المدخل شحماط، محمود .69
 6111 الجزائر، العلوم، دار
 بدون  ئر،زاالج والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة ،الدولة أعوان الشريف، مصطفى .61

 نشر تاريخ
 الأردن، الثقافة، دار ،مقارنة راسة د العام الموظف ترقية القاضي، سعود وليد .60
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 فهرس المحتويات

 

   

 الصفحة  العنوان 
 البسملة

 الشكر و التقدير 
 هداء الإ

                                            مقدمة

 
 
 

 د -أ
 10 : الموظف العمومي   التمهيديالفصل 

 10 المبحث الأول : مفهوم الموظف العمومي 
 10 المطلب الأول : مفهوم الموظف في الفقه 

 10 المطلب الثاني : مفهوم الموظف في القضاء 
 01 المبحث الثاني :مفهوم الموظف في المواثيق و التشريع الجزائري 

 01 المطلب الاول : مفهوم الموظف في القوانين المختلفة 
 01 الفرع الاول : مفهوم الموظف في القوانين الاساسية

  اولا: الموظف في الميثاق الوطني
  ثانيا:الموظف العمومي في الدستور 

 01 الفرع الثاني :مفهوم الموظف في القوانين العادية 
  اولا : الموظف في قانون العقوبات 

  000-66ثانيا : الموظف في الامر 
  16-10ثالثا : الموظف في ظل الامر 

  01 التعريف المقترح للموظف المطلب الثاني :
 00 اولا :الاركان العامة للموظف في التعريف المقترح 

 01 ثانيا : الشروط الخاصة للموظف في التعريف المقترح
  : الترسيم و التثبيت 0
  :صفة المواطنة 1



 فهرس المحتويات

 

 11 : استفاء الشروط المطلوبة قانونا 0
  أ: الشروط العامة 

  ب: الشروط الخاصة 
 10 الفصل الاول : اللراتب كحق من الحقوق المالية للموظف 

 10 المبحث الاول : مفهوم الراتب 
 11  تعريف الراتب في الفقه و في التشريع الجزائري المطلب الاول 

  11 التعريف الفقهي للراتب 
  اولا: من الفقه الغربي

  ثانيا : من الفقه العربي
 10 الخصائص المميزة للراتب المطلب الثاني :

 10 الفرع الاول :الطبيعة القانونية للراتب 
  اولا:طبيعة الراتب في الفقه

  ثانيا : موقف القضاء الاداري من طبيعة الراتب
  ثالثا:موقف المشرع الجزائري من طبيعة الراتب 

 00 المبحث الثاني : تحديد الراتب 
 00 المطلب الاول اساليب تحديد الراتب 

  ا: معيار المدة 
  ب:معيار المردودية 
  ج: المعيار المزدوج 

 03 المطلب الثاني : السلطة التي تحدد الراتب 
   السلطة التي تحدد الرواتب في الجزائر اولا: 

  ثانيا :تحديد المرتبات حسب القانون العام 
 11 ضمانات حماية الراتب  الفصل الثاني :

 11 المبحث الاول : المبادئ العامة لحماية الراتب 
 11 المطلب الاول : مبدا تقرير حد ادنى للراتب 



 فهرس المحتويات

 

  اولا : تعريف الحد الادنى للراتب 
  ثانيا : موقف المشرع الجزائري من مبدا تقرير الحد الادنى 

  وسائل تكريس الحد الادنى  
  طريقة حساب الحد الادنى  
 العقوبات المقررة في حال عدم احترام هذا المبدا  

 16 المطلب الثاني : مبدا عدم جواز الحجز على الراتب 
  اولا : المقصود بعدم جواز الحجز على الراتب

  ثانيا : موقف المشرع الجزائري من المبدا 
 مكانة المبدا في القانون الخاص  
 في القانون العام  مكانة المبدا  

 30 المطلب الثالث :مبدا امتياز الراتب 
  اولا : امتياز الدين

  ثانيا:المرتبة المقررة للدين 
 36 المبحث الثاني: الضمانات الادارية و القضائية لحماية الراتب
 36 المطلب الاول : الضمانات الادارية للراتب بالطريق التاديبي 

  الضمانات العامة  اولا:
 تقديم مبررات للادارة  
  تسبيب القرار الاداري  

  ثانيا : الضمانات الخاصة
  الضمانات الخاصة بالعقوبات من الدرجة الاولى و الثانية  
  الضمانات الخاصة بالعقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة  

  ا : الضمانات الاجرائية
   الضمانات السابقة على توقيع العقوبة  -
  الضمانات اللاحقة على توقيع العقوبة  -

  ب: الضمانات الموضوعية 



 فهرس المحتويات

 

  ج: الضمانات المقررة للمتابعة التاديبية 
  الضمانات الخاصة بالموظف المتابع جزائيا  

  10-16ا : وفقا 
  161ب: وفقا للتعليمة الوزارية رقم 

 11 الضمانات الادارية للراتب بغير الطريق التاديبي المطلب الثاني :
  اولا: الضمانات المتعلقة بالوضعيات الاساسية للموظف 

  ا: امكانية الادماج في المنصب 
  ب:امكانية الحصول على منحة في فترة تعليق الاعلاقة الوظيفية 

  ج:احتساب فترة الانقطاع عن الخدمة 
  الضمانات المتعلقة بالتقييم المنخفض و الغيابات  ثانيا :

  : الضمانات المقررة للعطل المرضية ا
  :الضمانات المقررة للغياب بدون مبررب

  ثالثا: الضمانات المتعلقة بانهاء العلاقة الوظيفية 
  ا: الضمانات الادارية المقررة بعد قبول الاستقالة او رفضها

  بعد قبول الاستقالة  
  في حال رفض الاستقالة  

  ب:الضمانات الادارية عند فقدان احد شروط التوظيف 
  فقدان اللياقة الصحية  
  بلوغ السن القانونية لانهاء العلاقة الوظيفية  

  ج: الضمانات الادارية عند فقدان الجنسية او فقدان الحقوق المدنية 
  د: الضمانات الادارية في حالة وفاة الموظف 

 01 المطلب الثالث : الرقابة القضائية كضمانة لحماية الراتب 
  الفرع الاول : الاساس القانوني للرقابة القضائية 

  الفرع الثاني : اليات تفعيل الرقابة القضائية 
  اولا: الالية الولية لتفعيل الرقابة القضائية 



 فهرس المحتويات

 

  : دعوى الالغاء كالية لتفعيل الرقابة 0
  دعوى التعويض كالية لتفعيل الرقابة  :1

  ثانيا: الاليات النهئية لتفعيل الرقابة 
  :الية الاوامر التنفيذية 0
  :الالية المدنية الغرامة التهديدية 1
  :الالية الجزائية 0

 13 الخاتمة 
 10 قائمة المصادر و المراجع
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